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  ثمن في الشفعة في الفقه الإسلاميأحكام ال
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ا :  
يهدف البحث إلى بيان حماية الشريعة الإسـلامية لمـصالح الـشركاء، ورفـع الـضرر عـنهم،    

  . وموازنتها فيما إذا تعارضت مصلحتان أو اجتمعت مفسدتان في مسائل الثمن في الشفعة

وعية ُ  واتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء، والموازنة بينها، والمناقشة الموض

ًالمتجردة لها، وصولا إلى الرأي الراجح منها؛ ليسهل الرجوع إليها بأقل جهد ووقت، خاصـة 

وأن أغلب القوانين العربية استمدت أحكام الشفعة من الفقه الإسلامي، ولذلك يجب الرجوع 

  .إليها في تفسير نصوص القانون المدني المتعلق بالشفعة

قاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن استح: وانتهيت إلى أن الشفعة، هي   

ما يقابل المثمن : كان مثله أو دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد، وأن الثمن، هو

ُالـثمن الحقيقـي للـشيء بتقـويم الــمقومين، وأن الـشفيع يأخـذ : مما يصح بيعـه، والقيمـة، هـي

، ويأخذه )المبيع( استقر عليه العقد، لا بقيمة المشفوع فيه بالثمن الذي) َالمبيع(المشفوع فيه 

ّبمثل الثمن إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فبقيمة الثمن، ويقوم الثمن بقيمته بعد لزوم العقد  ُ

ُبتمام البيع إن لم يكن زمن خيار، أو بانقضاء زمن الخيـار إن كـان ثـم خيـار، وإذا أخـذ الـشفيع  َّ َ

ُالمشتري وكان الثمن حالا، فإنه يمهل ثلاثة أيام لتسليم الثمن إلى المشتري، المشفوع فيه من  ً

ِفإن عجز عن الثمن، سقطت الشفعة وفسخت بغير حكم حاكم ُ.  
  

ت االضرر يزال- التقويم- الشريك- القيمة- الثمن-  الشفعة:ا . 
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Abstract : 

   This research aims to illustrate the protection of Islamic Laws for the interest 

of the partners, prevention of harm, and achieving balance in case a conflict of 

interest or harm occurs in matters regarding the price in pre-emption. The 

research used inductive analytical methods in interpreting doctrinal writings, 

comparing them, and objectively discussing them all in order to reach the most 

correct of them, making it easier to recourse to them later with minimal effort 

and time. Since most of the laws in the Arab region are derived from the 

regulations of pre-emption in Islamic jurisprudence, these writings must be 

revisited when explaining civil laws of pre-emption. Lastly, we mention the 

definition of pre-emption: “The right of a partner to confiscate another 

partner’s share from the person it was transferred to if equal to or lower than 

them with monetary compensation that is the price stipulated in the contract. 

The price is equivalent to the share, and it must be something that can be sold. 

The value is the real price of a thing that is evaluated by experts. The pre-

emptor buys the pre-empted goods with the price stipulated in the contract, not 

with its value. The pre-emptor can also buy the goods with the price of 

resembling goods, or with the value of the price in case of lack of resembling 

goods. The value of the price can be evaluated after the contract comes into 

effect by the completion of the trade operation if there was no time for a 



www.manaraa.com

  
)١٣٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

choice or after the end of that time if a choice was available. If the pre-emptor 

takes the pre-empted goods from the buyer with immediate payment, they are 

given three days within which the payment must be made to the buyer. In case 

the pre-emptor cannot complete the payment within the specified time, the pre-

emption is canceled immediately without the decision of a judge. 
 

Keywords: Pre-Emption- Price- Value- Partner-Evaluation- Harm Prevention. 
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ا ا ا   

  
 -:الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

  فإن المال المشاع المشترك يواجه مشاكل عديدة من الشركاء؛ لتعـارض مـصالحهم، وتنـوع 

 .اتهم في استغلال المال المشترك، والانتفاع به، والتملص من تبعاته ومسؤولياتهرغب

َ  وجاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الشفعة للشريك لدفع الضرر اللاحق بالقسمة؛ لأن الشريك  ْ ُّ

الحادث قد يطالب بالقسمة، ويترتب على ذلك ما في القسمة من المؤنة والكلفة لمـا تحتاجـه 

مصاريف ونفقات، كما أن القسمة قد تؤدي إلى الضيق في مرافق المنزل وحرمـان القسمة من 

الشركاء مما كانوا يتمتعون به من الانتفاع بجميع أجزاء المال المشترك بيـنهم، وقبـل القـسمة 

ِّربما ارتفق الشريكان بالأرض كلها وبأي موضع منها، فـإذا وقعـت الحـدود وصرفـت الطـرق  ُ

لشريك عـلى موضـع منهـا، وفي ذلـك ضرر عـلى الـشريك، فأبـاح لـه ضاقت المنزل واقتصر ا

 )١(.الشارع رفع هذا الضرر بالشفعة، بأن يكون الأحق في تملك المبيع من الشريك الحادث

ً  وتعتبر الشفعة تطبيقا واقعيا لقاعدة  ، " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، و" الضرر يزال"ً

 الـضرر يـدفع بقـدر "، و" أعظمهما بارتكاب أخفهما إذا تعارضت مفسدتان، روعي"وقاعدة

 فإذا أراد الشريك بيع نصيبه، فشريكه أحق به من الغير، فالبائع يحصل على الـثمن )٢(،"الإمكان

وهو غرضه من البيع، والشريك يحصل على نصيب شريكه بالثمن الذي يبذله له، ويـزول عنـه 

                                                        

، ٤:ط(عامر الجزار، أنور الباز، : ، اعتنى بها"مجموعة الفتاوى" ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،  -)١(

أعلام "مد بن أبي بكر، ؛ ابن قيم الجوزية، مح٣٠/٢٠٧، )م٢٠١١-هـ ١٤٣٢:بيروت، دار ابن حزم، عام

: بدون، بيروت، دار الكتب العلمية، عام: ط(محمد إبراهيم، : ، رتبه وضبطه"الموقعين عن رب العالمين

 .٢/٩٢، )م١٩٩٦-هـ ١٤١٧

، بيروت، دار ١:ط(محمد الدردابي، . د: ، تحقيق"قواعد الفقه"المقري، محمد بن أحمد، :  ينظر -)٢(

القواعد الفقهية "محمد مصطفى، . د.؛ الزحيلي، أ٤٩١-٤٩٠: ، ص)م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥: ابن حزم، عام

 .٢٠٨، ١/٢٠٢، )م٢٠١٨-هـ ١٤٣٩: ، دمشق، دار الفكر، عام٦: ط(، "وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
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ثمن وهو غرضه، فكان هذا من أعظم العدل ضرر الشركة، والبائع لا يتضرر لأنه حصل على ال

  )١(.بين الشركاء، وأحسن الأحكام المطابقة لمصالحهم

  وتعتبر الشفعة من الأحكام التي انفردت بها الشريعة الإسلامية، ولم يعرفها القانون الروماني، 

ًولا ولذلك استمدت غالب القوانين أحكام الشفعة من الفقه الإسلامي؛ لأنهم وجدوا فيهـا حلـ

  )٢(. نافعة للنوازل والحوادث التي اعترضتهم

 )٣(  ولأن الشفعة لا تستحق للشفيع إلا بالثمن الـذي اسـتقر عليـه العقـد بـين البـائع والمـشتري،

، وقـد "أحكام الثمن في الشفعة في الفقه الإسـلامي"لذلك اخترت أن تكون دراستي في بيان 

 الفقه الإسلامي والتي تعتبر من قبيـل القواعـد تعرضت لأهم المسائل في الثمن في الشفعة في

ُالعامة التي يرجع إليها لإلحـاق المـسائل النظـيرة لهـا، ولأن تنـاول جميـع المـسائل المتعلقـة 

بالثمن يؤدي إلى إطالة عدد صفحات البحث بما يزيد عـن الـصفحات المـشترطة في القواعـد 

 المسائل التي تعتبر من قبيل القواعد ُالفنية للمجلات العلمية المحكمة، ولذلك اقتصرت على

 .ُالعامة في الثمن في الشفعة والتي يرجع إليها لإلحاق المسائل النظيرة لها

                                                        
 .٢/٩٢، "أعلام الموقعين"ابن قيم الجوزية، :  ينظر -)١(

ــر -)٢( ــوز، :  ينظ ــن معج ــد اب ــوز، محم ــن معج ــشفعة في ا"اب ــام ال ــربي أحك ــين المغ ــلامي والتقن ــه الإس لفق

ــارن ــام٢:ط(، "المق ــدة، ع ــاح الجدي ــة النج ــضاء، مطبع ــدار البي ـــ ١٤١٣: ، ال ــري، ٩: ، ص)١٩٩٣-ه ؛ البك

بـدون، القـاهرة، دار : ط(، "موسوعة الفقه والقـضاء في القـانون المـدني الجديـد"محمد عزمي، /المستشار

 .١٣/٩، )بدون: محمود، عام

عـلي : ، تحقيـق"بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع" علاء الدين أبو بكر بن مسعود، الكاساني،:  ينظر -)٣(

؛ ٦/١٥١، )م٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٤: ، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، عــام٢:ط(معــوض، وعــادل عبــدالموجود، 

: ، بيروت، دار الغـرب الإسـلامي، عـام١:ط(محمد بوخبزة، : ، تحقيق"الذخيرة"القرافي، أحمد بن إدريس، 

الحاوي الكبير في فقه الإمام الـشافعي وهـو شرح مختـصر "الماوردي، علي بن محمد، ؛ ٧/٣٢٨، )م١٩٩٤

-هــ ١٤١٤: ، بيروت، دار الكتب العلميـة، عـام١:ط(علي معوض، وعادل عبدالموجود، : ، تحقيق"المزني

ــن أحمــد، ؛ ٧/٢٣٥، )م١٩٩٤ ــدالفتاح . عبــداالله التركــي، د. د: ، تحقيــق"المغنــي"ابــن قدامــة، عبــداالله ب عب

 .٤٨٠/ ٧، )م١٩٩٧-هـ ١٤١٧: ، الرياض، دار عالم الكتب، عام٣: ط(الحلو، 
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  :أ اع

ُأن الثمن هو الذي تؤخذ به الشفعة، وتستحق للشفيع به، والعلم بأحكامه ومعرفتها يؤدي  -١

 .إلى العلم باستحقاق الشفعة من عدمه

هاء الشريعة الإسلامية في بحث مـسائل الـثمن في الـشفعة،  والقواعـد إظهار مدى دقة فق -٢

 .التي تنظمه، والأحكام المتعلقة به

ُأن أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي، هي مصدر أغلب القوانين الوضـعية، ويرجـع إليهـا  -٣

عند تفسير نـصوص القـانون المـدني المتعلـق بالـشفعة، ولـذلك فـإن العنايـة بأحكـام الـشفعة 

ُوما، والثمن في الشفعة على وجه الخصوص، تسهم في إبـراز أحكـام الـشريعة الإسـلامية، عم ً

وإظهار مدى رسوخها في إقامة العدل والإنصاف بين الـشركاء، ورفـع الـضرر عـنهم، وإظهـار 

 .مدى توازنها في التعامل بين ما إذا اجتمعت مصلحتان، أو تعارضت مفسدتان

ي انفـرد بهـا الفقـه الإسـلامي، واسـتمدت أغلـب القـوانين التـ-أن العناية بأحكام الشفعة  -٤

، يبين أن مصدر هذه الأحكـام والـذي هـو الـشريعة الإسـلامية، مـصدر -الوضعية منه أحكامها

صالح لمعالجة جميع النوازل والحوادث والقضايا، وأنـه مـصدر ربـاني لم يتـأثر في أحكامـه 

 . بالقوانين الوضعية

ت اراا:  

ُ على دراسة تعنى بأحكام الثمن في الشفعة في الفقه الإسلامي، وتستقرأ أقـوال فقهـاء   لم أقف

المذاهب الأربعة المشهورة في المسائل المتعلقة في الثمن في الشفعة، وتعرض أدلة كل قول 

من المنقول والمعقول، وتناقش وجه الدلالة من تلك الأدلة بما قد يـرد عليهـا مـن اعتراضـات 

ُصولا إلى الرأي الراجح من الأقوال، وما وقفت عليه من دراسات وأبحاث، فهي ومناقشات، و ً

دراسات تتعلق بموضوع الشفعة على وجه العموم، وقد تتناول بعض مسائل الثمن فيها بالبحث 

بشكل مختصر من غير استقراء لأقوال فقهاء المذاهب الأربعـة المـشهورة، ومـن غـير عـرض 

الدراسـات  ً، ومناقـشتها، وصـولا إلى الـرأي الـراجح منهـا، وتلـكلأدلتهم ووجه الدلالـة منهـا

 :العلمية السابقة والمتعلقة بالموضوع باختصار ما يأتي
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محمد ابن معجـوز، .، د" أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي المقارن" - ١

 . م١٩٩٣-هـ ١٤١٣: وهو بحث مطبوع بمطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عام

عبـد الـسلام بنـي : ، للباحـث"آثار الأخذ بالـشفعة في ضـوء أحكـام التـشريع والقـضاء" - ٢

 . م٢٠٠٤، )٣( ، عدد)٢٠(المجلد  أحمد، وهو بحث منشور بمجلة المنارة

. د: ، اعـداد" دراسـة فقهيـة مقارنـة،الأحكام المتعلقة بوقت المطالبة بالشفعة للحاضر" - ٣

ــي ــرون، وه ــوش وآخ ــان الحم ــود دوج ــد محم ــشريعة محم ــة ال ــة كلي ــشورة بمجل ــة من  دراس

 .م٢٠١٣) ٣١(والدراسات الإسلامية جامعة قطر، العدد 

فؤاد حسونة عبد : ، للباحث"دراسة فقهية مقارنة، أحكام الشفعة في الشريعة الإسلامية" - ٤

 الـرؤوف الجرجـاوي، وهـو عبــارة عـن رسـالة ماجـستير في الفقــه المقـارن مـن كليـة الــشريعة

 .م٢٠٠٠-ـه١٤٢١ة بغزة، بالجامعة الإسلامي

جودة عبد الغني بسيوني علي، وهو عبارة عـن .  د:، إعداد"الشفعة في الفقه الإسلامي"  - ٥

 .م٢٠١٤) ٢٥( العدد ،)٣(بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، المجلد 

رة زكريا محمد القـضاة، وهـو عبـا:  للباحث" دراسة فقهية قانونية،الشفعة في المنقول" - ٦

، )٤(عن بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة اليرموك، المجلد 

 .م٢٠١٣) ٢٤( العدد

منصور فـؤاد عبـد : ، للباحث" دراسة مقارنة،الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية" - ٧

يـة، الرحمن مساد، وهي عبارة عن رسالة ماجستير كلية الدراسات العليـا جامعـة النجـاح الوطن

 .م٢٠٠٨فلسطين، 

هطال رضـا، وهـي عبـارة عـن  رسـالة : ، للباحث"حق الشفعة بين الأشخاص الطبيعية" - ٨

 - ماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج

 .م٢٠١٣ -٢٠١٢البويرة،  

ــة" - ٩ ــة مقارن ــشفعة دراســة فقهي ــق ال ــارات في ح ــأثير الخي مــد محمــود مح: ، للباحــث"ت

العموش، وهـو عبـارة عـن بحـث منـشور بمجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات، سلـسلة العلـوم 

 .م٢٠١٥الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثلاثون، العدد الأول، 
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)١٣٥٨( ا  ا أ ا ا  

  
وهـي  حنان سامي محمد مـوافي،: ، للباحثة" دراسة فقهية مقارنة،حق التملك بالشفعة" -١٠

 .م٢٠٠٦دراسات العليا بجامعة مؤتة، الأردن، عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لعمادة ال

عـلي عيـشور، : ، للباحـث"الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقـانون المدني الجزائري" -١١

وهي عبارة عن مـذكرة تخـرج مـن المعهـد الـوطني للقـضاء مديريـة التربـصات وزارة العـدل، 

 .م٢٠٠٤الجزائر، 

ــانون المــد" -١٢ ــه الإســلامي والق ــوار في الفق ــفعة الج ــاملات ش ــانون المع ني الأردني وق

محمد محمود أبو ليل، وهو عبارة عن بحث منشور بمجلة كلية الشريعة .  د:، إعداد"الإماراتي

 .م٢٠٠٨، )٣٦( والقانون، الجامعة الأردنية، العدد

.  د:، إعداد"نظام الشفعة بين الشريعة العامة والتشريعات الخاصة في القانون الجزائري" -١٣

  .م٢٠٠٨بحث منشور بمجلة الحقيقة، العدد الحادي عشر، أحمد دغيش، وهو 

ا :  
للثمن دور مهم في إثبات حق الشفعة، وتملك الشفيع للمشفوع فيه بالثمن الذي استقر عليـه   

  . العقد

ً  ومسائل الثمن مبثوثة في مدونات الفقه الإسلامي، والرجـوع إليهـا قـد يـستغرق وقتـا طـويلا،  ً

ًوجهدا كبيرا،  وخبرة ومران بمنـاهج الفقهـاء وعبـاراتهم ومـصطلحاتهم، والحاجـة داعيـة إلى ً

المقارنة بين أقوال الفقهاء، ومناقشتها بموضوعية وتجـرد للوصـول إلى الـرأي الـراجح الـذي 

 . يتفق مع الدليل من الكتاب وصحيح السنة، ويحقق ما قصده الشارع من إثبات الشفعة للشفيع

اف اأ: 
بحث إلى جمـع أقـوال فقهـاء المـذاهب الأربعـة المـشهورة في المـسائل المتعلقـة   يهدف ال

بالثمن في الشفعة، والموازنة بينها، بعرض أدلة كل قـول مـن المنقـول والمعقـول، ومناقـشتها 

ًمناقشة موضوعية متجردة بإيراد ما ورد عليهـا مـن اعتراضـات ومناقـشات، وصـولا إلى الـرأي 

وع إليها، والعثور عليها بأقل جهد ووقت، خاصة وأن أغلب القوانين الراجح منها؛ ليسهل الرج

العربية استمدت أحكام الشفعة من الفقه الإسلامي، وأنه يجب الرجوع إليها في تفسير نصوص 

القانون المدني المتعلق بالشفعة، والرجوع إلى مدونات الفقه يحتاج إلى جهد كبير ويستغرق 
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)١٣٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًوقتــا طــويلا، لــذلك هــدفت الد راســة إلى جمــع أقــوال الفقهــاء في مــسائل الــثمن في الــشفعة ً

 .     ودراستها دراسة موضوعية متجردة

ا أ:  
 ما المقصود بالثمن، وما الفرق بينه وبين القيمة؟ - ١

ًما العوض الذي يصلح لأن يكون ثمنا ويستحق الشفيع به الشفعة؟ - ٢ ْ َ ِ 

 فعة؟ما العمل إذا عجز الشفيع عن الثمن بعد أخذه بالش - ٣

متى يبذل الشفيع للمشتري مثل الثمن، ومتى يبذل له قيمتـه، ومتـى يبـذل لـه قيمـة المبيـع  -٤

 المشفوع فيه؟

إذا قيل بتقويم الـثمن، فـما اليـوم المعتـبر للتقـويم؟ أهـو يـوم البيـع أم يـوم طلـب الـشفيع  - ٥

 بالشفعة؟ أم يوم المحاكمة؟

ا :  

 :ج التاليُحرصت على الالتزام بهذا البحث وفق المنه

ًأعرض أقوال فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة في المسألة محل الدراسة، سواء وفاقا أم  - ١

ًخلافا، وقد أذكر أقوال غيرهم ما وجدت لذلك نفعا وفائدة ً. 

ًأذكر أدلة كل قول، ووجه الدلالة منها، وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات، وصولا  - ٢

 .للرأي الراجح في المسألة

م بمنهج البحث العلمي في نسبة الأقوال لأصحابها، وتوثيقها من مصادرها المعتمدة ألتز - ٣

 .ما أمكن وإلا فمن مصادر بديلة

ِّأرتب المذاهب الفقهية وفـق التسلـسل الزمنـي لظهورهـا، وأمـا الفقهـاء فـأرتبهم حـسب  - ٤ ُ

 .ترتيب مذاهبهم الفقهية، فإن كانوا من مذهب واحد فأرتبهم حسب وفياتهم

ِّأرت - ٥ ب المصادر الفقهية في هامش البحث وفـق التسلـسل الزمنـي لظهـور المـذاهب، وإن ُ

 . ُكانت لمذهب واحد فأرتبها بحسب وفيات مؤلفيها

إلى السور في هامش وفق رسم مصحف المدينة النبوية، وأعزوها  الآيات القرآنية كتب أ - ٦

 .البحث
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)١٣٦٠( ا  ا أ ا ا  

  
 الحديث في الصحيحين أو  أخرج الأحاديث النبوية من مصادر السنة المعتمدة، فإن كان - ٧

أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما دون غيرهما، لدلالة تخريجه فيهما أو في أحدهما على صحته، 

وأذكر الكتاب الذي ورد فيه والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة، وإن كـان الحـديث في 

ًغيرهما فإني أذكر قدرا كافيا من تخريجه في كتب السنة، مع الالتزام ببيان  كلام أهل العلم في ً

 .الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف

 . التعريف بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة - ٨

 أختم البحث بخاتمـة تـشتمل عـلى أهـم النتـائج والتوصـيات، ويتبعهـا فهـرس للمـصادر - ٩

والمراجــع، وآخــر للموضــوعات، ولم أضــع فهــارس للآيــات والأحاديــث والآثــار والأعــلام 

حات العلمية والكلمات الغريبة كالمتبع في الأبحاث؛ لأن ذلك يطيل عدد صفحات والمصطل

البحث ويزيدها عن الصفحات المشروطة في القواعد الفنية للمجلة؛ والتزمت بوضـع فهـرس 

للمراجع والمصادر وآخر لموضوعات البحـث؛ لأنهـما مـن ضـمن الفهـارس المـشروطة في 

 .القواعد الفنية للمجلة

ا :  
- وتشتمل على ما يلي:ا :- 

 .أهمية الموضوع -

 .الدراسات السابقة -

 .مشكلة البحث -

 .أهداف البحث -

 .أسئلة البحث -

 .منهج البحث -

 .خطة البحث -

- ا :   و: 
 .التعريف بالشفعة، ومشروعيتها، وأركانها -

 .التعريف بالثمن والقيمة، والفرق بينهما -

 .دفعه الشفيع للمشتريالعوض الذي ي :ا اول -
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)١٣٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

- ما َالثمن الذي يأخذ به الشفيع المبيع من المشتري: ا ُ. 

- ا التغيير في الثمن بعد العقد: ا . 

- اا وقت تقويم الثمن الذي تجب قيمته: ا. 

- ا حلول الثمن المؤجل بطلب الشفعة: ا. 

إذا اشـترى المـشتري الـشقص بـثمن مؤجـل، : ُلمن يـسلم الـثمن الحـال: ا ادس  -

 .وأخذه الشفيع منه بثمن حال

-  ا ًمقدار الثمن فيما إذا باع شقصا مشفوعا ومعه مـا لا شـفعة فيـه في عقـد واحـد : ا ً

 .بثمن واحد غير متميز

- ا بيع الشقص بثمن مجهول:ا . 

- ا الشفيع إذا لم يقدر على الثمن:ا . 

- اا :إذا لم يسلم الشفيع الثمن للمشتري في المهلة ُ. 

-  ديا إذا كان الثمن خمرا أو خنزيرا:ا ً ً. 

 .ا وات -

 .س اا وادر -

  .س ات -
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)١٣٦٢( ا  ا أ ا ا  

  
ا 

أو : ا.  

       ا  والشفع خ)شفع( مصدر من الفعل :ا ،ْ ُكان فـردا فـشفعته، : َلاف الوتر، تقولَّ ْ َ ً

ْوالشفع والوتر{:قال تعالى  َ َ َْ ِ َّالوتر االله تعالى، والشفع الخلق: قال أهل التفسير )١(،}َّْ ْ ْوالشفعة في . َ ُّ

ُسميت شفعة؛ لأنه يشفع بها ماله: قال ابن دريد. الدار من هذا ِّ ْالشفعة" و )٢(.ُ الزيـادة، وهـو أن : ُّ

ًطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بها، أي تزيده بها، أي إنه كان وترا ِّيشفعك فيما ت َّ

َّواحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به ْوقال القتيبي في تفسير الشفعة. ً كان الرجل في الجاهلية إذا : ُّ

ِّأراد بيع منزل أتاه جاره فشفع إليه فيما باع فشفعه وجعله أولى ممن بعد سببه، فسم َ ُ َ ّ ُيت شـفعة، َّ

  )٣(."ًوسمي طالبها شفيعا

استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن ":  هيوا  اح،  

  )٤(."كان مثله، أو دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد

 . ، فيه بيان حقيقة الشفعة، وأنها حق للشريك" استحقاق":  قوله

ِ، المقصود به الشريك في ملـك الرقبـة لا ملـك المنفعـة، وهـو احـتراز مـن "الشريك":   قوله ِ

َالجار، فلا شفعة له، وكذلك الـموصى له بالانتفاع بالدار، فلا شفعة لـه إذا بـاع الورثـة الـدار أو  ُ

 . ًبعضها؛ لأنه ليس مالكا لشيء من الدار

ُإن كان الـمنتقل إل: ، أي" إن كان مثله":  وقوله َ َ ْ يه حصة الـشريك مثـل الـشفيع في الإسـلام أو ُ

 . الكفر، وهو احتراز من شفعة الكافر على المسلم، فلا شفعة لكافر على مسلم

                                                        
 ).٣( سورة الفجر، الآية  -)١(

، ١:ط(عبدالـسلام هـارون، : ، تحقيـق" معجـم مقـاييس اللغـة" ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  -)٢(

 .٣/٢٠١، )م١٩٩١-هـ ١٤١١: بيروت، دار الجيل، عام

، ١:عمـر ســلامي، عبــدالكريم حامــد، ط: ، علــق عليــه"تهـذيب اللغــة"، محمــد بــن أحمــد،  الأزهـري -)٣(

 .١/٢٧٨، )م٢٠٠١-هـ ١٤٢١: بيروت، دار إحياء التراث العربي، عام

بــدون، : ط(عبــداللطيف الــسبكي، : ، تــصحيح"الإقنــاع" الحجـاوي، شرف الــدين موســى المقــدسي،  -)٤(

 .٢/٣٦٣، )بدون: بيروت، دار المعرفة، عام
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)١٣٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُ، بـأن كـان الــمنتقل إليـه حـصة الـشريك دون الـشفيع، كـأن يكـون الـشفيع " أو دونه":  وقوله َ َ ْ ُ

ًمسلما، والمشتري لحصة الشريك كافرا، فهاهنا تثبت الشفعة للمس  .لم على الكافر لا العكسً

أن استحقاق الشريك للشفعة بشرط : ، والمعنى" انتقلت":بــ، متعلق " بعوض مالي" وقوله

 إذا انتقلـت بغـير عـوض، " العـوض"ُانتقال حصة شريكه إلى الغير بعوض مالي، ويحترز بـــ

ًا إذا جعلت عوضا  م" مالي"كما لو انتقلت إلى الغير بالإرث أو الهبة أو الوصية، ويحترز بــــ ِ
ُ

أن : ويرد عليه. غير مالي كالصداق، أو العوض عن الخلع، أو العوض في الصلح عن دم عمد

ًالعوض لا يشترط أن يكون ماليا بل تثبت الشفعة بكل عوض سواء كان مـالا أو غـير مـال وهـو  ً

اً عـن شيء  لأن كل ما يحصل عوضـ)١(المذهب عند المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة؛

 جعـل رسـول االله صـلى االله عليـه ":ديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما، قال ولح)٢(فهو ثمنه،

ِّوسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة ُ ْ  ووجه )٣(."ُ

لعـوض أنه عام يشمل كل شقص انتقل ملكه للغير بمعاوضة سـواء كـان ا: الدلالة من الحديث

 )٤(.ًمالا أو غير مال

بـالثمن : ، متعلـق بـانتزاع حـصة الـشريك مـن الغـير، أي" بثمنه الذي استقر عليه العقد"وقوله

الذي استقر عليه العقد، وهو احتراز من الثمن في زمن الخيار، فلا تثبـت بـه الـشفعة، وكـذلك 

 )٥(.الزيادة في الثمن أو الحط منه بعد استقرار العقد، فلا تثبت للشفيع

                                                        
؛ المـــرداوي، ٣/٤٥٦، "المهـــذب"؛ الـــشيرازي، ٧/٣٧٧، "مواهـــب الجليـــل"الحطـــاب، :  ينظـــر -)١(

 .٢٥٣-٢٥٢/ ٦، "الإنصاف"

 .١/١٠٦، " المفردات"الراغب الأصفهاني، :  ينظر -)٢(

ــه -)٣( ــاب:  متفــق علي ــصحيح، كت ــاب: أخرجــه البخــاري في ال ــوع، ب ــم : البي ــع الــشريك مــن شريكــه، رق بي

، )١٣٤( –) ١٦٠٨(الـشفعة، رقـم : البيـوع، بـاب: اللفظ له؛ ومسلم في الصحيح، كتـاب و٢/٧٧٠، )٢٠٩٩(

٦/٤٦. 

 .٢٤٩/ ٧، "الحاوي"الماوردي، :  ينظر -)٤(

بدون، بيروت، عالم الكتـب، : ط(، "كشاف القناع عن متن الإقناع"البهوتي، منصور بن يونس، :  ينظر -)٥(

 . ٤/١٣٤، )م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣: عام
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)١٣٦٤( ا  ا أ ا ا  

  
     را استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكـه مـن يـد مـن انتقلـت ": ، هيوا

 ."إليه إن كان مثله، أو دونه، بعوض، بثمنه الذي استقر عليه العقد

م  :ا و:  
  . الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع  

 قـضى رسـول االله صـلى االله عليـه ": قـالفحديث جابر بـن عبـداالله رضي االله عـنهما،:   أما السنة

ِّوسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة ْ ُ ُّ".)١(   

 إثبـات الـشفعة ":إجمـاع أهـل العلـم عـلى) هــ٣١٨:ت(فحكى ابن المنـذر :   وأما الإجماع

 )٢(."للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط

 :مأر :  
أخذ الشفيع مـن أحـد المتعاقـدين عنـد وجـود سـبب :   ذهب الحنفية إلى أن ركن الشفعة، هو

ِالشفعة والذي هو اتصال ملك الشفيع بالمشترى، ووجود شرطها وهو أن يكون المحل المبيع 

  )٣(.ًعقارا، وأن يكون العقد عقد معاوضة بمال

 -:إلى أن أركان الشفعة، هي )٥( والشافعية،)٤(  وذهب المالكية،

                                                        
الـشفعة في مـا لم : الـشفعة، بـاب: أخرجه البخـاري في الـصحيح، كتـاب. ليه، واللفظ للبخاري متفق ع -)١(

ْيقسم، فإذا وقعت الحـدود فـلا شـفعة، رقـم  صـحيح "البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، . (٢/٧٨٧، )٢١٣٨(ُ

). م١٩٩٠-هــ ١٤١٠: ، دمشق، اليمامة للطباعة، عام٤:ُمصطفى البغا، ط. د: ، ضبطه وشرح الفاظه"البخاري

مـسلم، مـسلم بـن الحجـاج . (٤٦-٦/٤٥، )١٦٠٨(الـشفعة، رقـم : البيوع، باب: ومسلم في الصحيح، كتاب

، الريـاض، دار عـالم ١:حـسن قطـب، ط: شرافإ مطبـوع مـع شرح النـووي، بـ"صحيح مـسلم"النيسابوري، 

 ). م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤: الكتب، عام

مكتبـة الفرقـان، : ، عجـمان٢:ط(صـغير حنيـف، : ، حققـه"الإجمـاع" ابن المنذر، محمد بن إبـراهيم،  -)٢(

 . ١٣٦: ، ص)م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠: مكتبة مكة، عام: رأس الخيمة

مـصر، المطبعـة -، بـولاق١:ط(، "تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق"الزيلعي، عثمان بن علي، :  ينظر -)٣(

 .٥/٢٣٩، )هـ١٣١٤:الأميرية الكبرى، عام

 .٣٢٠، ٣٠٥، ٢٨٠، ٢٦٢/ ٧ ،" الذخيرة"القرافي، :  ينظر -)٤(

، القـاهرة، دار ١:ط(أحمد إبراهيم، : ، حققه"الوسيط في المذهب"الغزالي، محمد بن محمد، :  ينظر -)٥(

 .٧٤، ٧٢، ٤/٦٩، )م١٩٩٧-هـ ١٤١٧: السلام، عام
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)١٣٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .وهو الشريك في ملك الرقبة، ويسمى الشفيع: الآخذ - ١

 .ُوهو العقار الذي يجبر فيه على القسمة، ويسمى المشفوع فيه: المأخوذ - ٢

ِوهو الذي استفاد الملـك الـلازم بمعاوضـة في الـشقص المـشاع، ويـسمى : المأخوذ منه - ٣

 .المشفوع عليه

ًوزاد المالكية ركنا رابعا، و وهو الثمن الذي يبذله الشفيع لمشتري الشقص من : ما به الأخذ: هوً

 . ًالبائع بدلا عما دفعه

الآخذ، والمأخوذ، والمأخوذ منـه، ومـا بـه الأخـذ؛ :   والذي أميل إليه هو أن أركان الشفعة هي

لأن وجود الشفعة يتوقـف عـلى وجـود هـذه الأربعـة الأجـزاء، وهـي جـزء مـن ماهيـة الـشفعة، 

  )١(.، وهذا هو حقيقة الركنوحقيقتها

را : قوا ،وا  ا.  

 ا  ُََوثمن )٣(." ثمن كل شيء قيمته"):هـ١٩٠:ت( وقال الليث )٢(.ثمن المبيع: هو  ا ُ َ َ

ِما استحق به ذلك الشيء، والجمع: الشيء، محركة ُ ُأثمان، وأثمن: ْ ْ  وقال الراغب الأصفهاني )٤(.َ

ً الثمن اسم لمـا يأخـذه البـائع في مقابلـة المبيـع عينـا كـان أو سـلعة، وكـل مـا "):هـ٥٠٢:ت(

 ولم يفرق الليث بين الـثمن والقيمـة وجعلهـما في معنـى )٥(."ًيحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه

 اشتهر أن الثمن ما يقع ":على الليث؛ فقال) هـ١١٧٠:ت(واحد، وتعقب محمد الطيب الفاسي 

                                                        
 .٥/٩٦٣، " المهذب في أصول الفقه المقارن"النملة، عبدالكريم، :  ينظر -)١(

، بــيروت، دار ١: شــهاب الــدين أبــوعمرو، ط: ، حققــه"الــصحاح"ن حمــاد،  الجــوهري، إســماعيل بــ -)٢(

 ).ثمن(مادة . ٢/١٥٣٧) م١٩٩٨-هـ ١٤١٨: الفكر، عام

 .١٥/٧٧، "تهذيب اللغة" الأزهري،  -)٣(

مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة : ، تحقيـق"القـاموس المحـيط" الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  -)٤(

 .١٥٢٩: ، ص)م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: سسة الرسالة، عام، بيروت، مؤ٢:ط(الرسالة، 

مركـز البحـوث : ، تحقيـق"المفـردات في غريـب القـرآن" الراغب الأصـفهاني، الحـسين بـن محمـد،  -)٥(

؛ الفيروزآبـادي، ١/١٠٦، )م١٩٩٧-هــ ١٤١٨: ، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، عـام١:ط(بمكتبة نزار الباز، 

بـدون، بـيروت، المكتبـة العلميـة، : ط(، "تمييـز في لطـائف الكتـاب العزيـزبصائر ذوي ال"محمد بن يعقوب، 

 . ٢/٣٤٩، )بدون: عام
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)١٣٦٦( ا  ا أ ا ا  

  
يوافق مقداره في الواقع، : ولو زاد أو نقص عن الواقع، والقيمة ما يقاوم الشيء، أيبه التراضي، 

 )١(."ويعادله

 : ا  اح 

  )٢(.ًما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة: َّ  عرف الحنفية الثمن، بأنه

ثبت في الذمة، قال فيدخل فيه النقد وهو الدراهم و الدنانير، لأنها ت: " ما يثبت في الذمة"  قوله

ً الــثمن عنــد العـرب مــا يثبــت دينـا في الذمــة، والنقــود لا تـستحق بالعقــد إلا دينــا في ": الفـراء ًُ

ً إذا كان معينا، وقوبل بأعيان، أو لم يكن معينا وصحبه حرف )٤( وكذلك المال المثلي)٣(،"الذمة ً

ُالباء فإنه يعتبر ثمنا؛ لأن الثمن يطلق في العرف على المعقود  به إذا صحبه حـرف البـاء وقوبـل ً

                                                        
بـدون، القـاهرة، : ط(، "تاج العروس من جواهر القاموس" الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الحنفي،  -)١(

 .٩/١٥٧، )بدون: دار الفكر، عام

بـدون، : ط(، "ح القدير شرح الهداية في شرح البدايـةفت" ابن الهمام، محمد بن عبدالواحد السيواسي،  -)٢(

 .٧/١٣٤، )بدون: القاهرة، دار الفكر، عام

ــد،  -)٣( ــن أحم ــة، عــام: ط(، "المبــسوط" السرخــسي، محمــد ب ــيروت، دار المعرف ــدون، ب ـــ ١٤١٤: ب -ه

ُ فـإن أحببـت أن تعـرف فـرق مـا بـين العـروض والـدراهم، فإنـك تعلـم أ": قال الفـراء.١٤/٢، )م١٩٩٣ نّ مـن ُ

ًاشترى عبدا بألف درهم معلومة، ثم وجـد بـه عيبـا فـرده، لم يكـن عـلى المـشتري أن يأخـذ ألفـه بعينهـا، ولكـن  ً

 ). ١٥/٧٨، "التهذيب"الأزهري، . ("...ًألفا

المكيـل : الأول:  ما له نظير ومثل في السوق من غير تفـاوت يعتـد بـه، وأنواعـه أربعـة هـي:المال المثلـي  -)٤(

المعـدود مثـل الجـوز : المـوزون مثـل القطـن واللحـم والحديـد، والثالـث: بر والتمـر، والثـانيمثل القمـح والـ

ًوالبيض والبرتقال، وقد تتفـاوت أحجـام تلـك المعـدودات تفاوتـا في الكـبر والـصغر، إلا أن ذلـك التفـاوت لا 

وهـي التـي : بعض الـذرعيات: والنوع الرابع. ًيوجب اختلافا في الثمن، ويباع الكبير منهما بمثل ما يباع الصغير

تباع بالذراع وتتساوى أجزاؤها دون اختلاف يعتد به؛ كالأثواب وألواح البلور، والأخـشاب الجديـدة، وأمـا إذا 

ًتفاوتت أجزاؤها وأصبحت غير متماثلة فإنها تصبح مالا قيميا لا مثليا ً ً. 

ً مـع تفـاوت أجزائـه تفاوتـا يعتـد بـه في  ما لا يوجد له نظير ولا مثـل في الـسوق، أو يوجـد لكـن:والمال القيمي 

القيمة؛ كالحيوانات نحو الجمال والخيول والغـنم، والأحجـار الكريمـة، والكتـب المخطوطـة، والمـستعملة، 

ــر. والبيــوت، والأراضي ــدين، :(ينظ ــن عاب ــار"اب ــدر، ٧/٣٥١، " رد المحت ــام"؛ حي -١/١٢١، " درر الحك

 ).٤/٨٨٥بدون، : ، دمشق، دار الفكر، عام٤: ، ط" وأدلتهالفقه الإسلامي"؛ الزحيلي، وهبة مصطفى، ١٢٢
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)١٣٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، المال القيمي، فإنه لـيس " ما يثبت في الذمة" ويخرج بقوله)١(.بعين وكان مما يثبت في الذمة

ًبثمن، بل مبيع؛ لأنه لا يثبت في الذمة، ويخرج به أيضا المال المثلي إذا قوبل بنقد أو بعين ولم 

ّيكن معينا، كأن يشتري كر ُ ّ بر بهذا العبد،)٢(ً  ويقال للـبر والعبـد مبيـع، ولا يطلـق علـيهما ثمـن )٣(ُ

ُومثمن، وهذا متصور في بيوع المقايضة، ويفهم من ذلك بأنه يوجد بين المثمن والمبيع عموم 

مطلق، وخصوص مطلق، فالمثمن هـو المطلـق الأخـص، فـإذا بيـع حـصان بمائـة درهـم، فـإن 

من، بينما إذا بيع حصان بجمل، فيقال ًالحصان مبيع، ويقال له أيضا مثمن، والمائة درهم هي الث

  )٤(.لهما مبيع، ولا يطلق عليهما مثمن وثمن

ًأن الثمن في الغالب يكون دينا في الذمة، وذلك عنـدما يكـون الـثمن مـن الـدراهم :   ويرد عليه

ًوالدنانير، أو من المثليات كالمكيلات والموزونات والمعدودات، إلا أن الثمن أحيانـا يكـون 

ًميا كالثياب والحيوان وغيرها، كما لو بيع كميـة مـن القمـح إلى أجـل بـشيء مـن المـال ًمالا قي

القيمي، فالقمح مبيع، والمال القيمي ثمن، والعقد هو عقد سلم، لأنه بيع مؤجـل بمعجـل، ولا 

ًيشترط فيه أن يكون الثمن نقودا أو مالا مثليا ًً. 

                                                        
 .١٤/٢، "المبسوط"السرخسي، :  ينظر -)١(

ُّ الكر -)٢( ، وهـو سـتون )أكـرار(بضم الكاف وفتحها، وتشديد الراء، كيل معـروف لأهـل العـراق، والجمـع : ُ

ًقفيزا، ويساوي بالمقادير المعاصرة تسعمئة وستون كيلـو جرامـا -٩/٣٢٧، "التهـذيب"هـري، الأز: ينظـر. (ً

بـدون، القـاهرة، دار : ، ط"معجم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة"؛ عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، ٣٢٧

 ). ٣/٤٧٥بدون، : الفضيلة، عام

رد المحتـار عـلى الـدر "ابن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر، ؛ ١٤/٢، "المبسوط" السرخسي، : ينظر -)٣(

، )م٢٠٠٣-هــ ١٤٢٣: خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عـام: ط(ن عابدين،  المعروف بحاشية اب"المختار

٣٧٦-٧/٣٧٥. 

فهمـي : ، تعريـب" درر الحكـام شرح مجلـة الحكـام"حيدر، علي حيـدر خواجـه أمـين أفنـدي، :  ينظر -)٤(

 ).  ١٥٢(، شرح المادة ١/١٢٦، )م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣:خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(الحسيني، 
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)١٣٦٨( ا  ا أ ا ا  

  
ًكلا مـن العوضـين يعتـبر مبيعـا مـن وجـه،   وكذلك في بيع المقايضة، وهو بيع عين بعين، فإن  ً

 )١(.ًوثمنا من وجه

 )٢(.ًالمال الذي يكون عوضا عن المبيع:   وقيل الثمن، هو

 يدخل فيه المال المثلي كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعـدود " المال"  وقوله 

ًتي تكون ثمنا للمبيع إلا أنه  وهذا التعريف جامع للأموال ال)٣(.والمال القيمي كالثياب والحيوان

 مع أنها تصلح لأن )٤(ًيرد عليه أن المنافع لا تدخل في هذا الحد؛ لأنها ليست مالا عند الحنفية،

ًتكون محلا للعقد، وعوضا عن المبيع ً . 

َما يقابل الـمثمن مما يصح بيعه: والثمن عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، هو    وهو أحد )٥(.ُْ

 .المعقود عليه، وهما الثمن والمثمننوعي 

ُ الثمن ما يقابل به المبيع عند البيع"):هـ٨٥٢: ت(  قال ابن حجر  َ َ    ويدخل في الثمن)٦(."ُ

                                                        
، )م٢٠١٢-هــ ١٤٣٣: ، دمـشق، دار القلـم، عـام٢:ط(، "عقـد البيـع"الزرقـا، مـصطفى أحمـد، :  ينظر -)١(

 .٧٨: ص

 ).  ١٥٢(، شرح المادة ١/١٢٣، " درر الحكام" حيدر،  -)٢(

 .٥٢٢، ١/١٢٣، "درر الحكام"حيدر، :  ينظر -)٣(

لتحقيق أن المنفعـة ملـك لا مـال، لأن  وا":قال ابن عابدين. ٧/١٠، " رد المحتار"ابن عابدين، :  ينظر -)٤(

. "الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقـت الحاجـة

 ).٧/١٠رد المحتار، ( 

: ، تحقيــق"التلقــين في الفقــه المــالكي"القــاضي عبــدالوهاب، عبــدالوهاب بــن عـلي المــالكي، :  ينظـر -)٥(

؛ الدسـوقي، محمـد عرفـة ٢/٣٦٠، )م١٩٩٥-هــ ١٤١٥: بدون، بيروت، دار الفكر، عـام: ط(محمد الغاني، 

، )م١٩٩٨-هـــ ١٤١٩: ، بــيروت، دار الفكـر، عـام١:ط(، "حاشـية الدسـوقي عــلى الـشرح الكبـير"المـالكي، 

، بيروت، ١:ط(، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"الشربيني، محمد بن الخطيب، ؛ ٣/٢٨٨

، "شرح منتهــى الإرادات"البهــوتي، منــصور بــن يــونس، ؛ ١٥، ٢/٣، )م١٩٩٨-هـــ ١٤١٩: لفكــر، عــامدار ا

 .٣/١٢٦، )م٢٠١١-هـ ١٤٣٢: بدون، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(عبداالله التركي، .د: تحقيق

 :، رقـم كتبـه وأبوابــه" فــتح البـاري شرح صـحيح البخـاري" ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي العـسقلاني،  -)٦(

: ط(عبـدالعزيز بـن بـاز، / العلامة: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات: محمد عبدالباقي، أشرف على طبعه

 .١٢/١٠٥، )هـ١٣٧٩: بدون، بيروت، دار المعرفة، عام
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)١٣٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 عندهم الأعيان كالنقد والمـال المـثلي كالمكيـل والمـوزون والمعـدود والمـذروع، والمـال 

لأنها مما يصح بيعهـا، وتـصلح ًالقيمي كالثياب والمماليك والحيوان، وتدخل أيضا المنافع؛ 

ًلأن تكون محلا معقودا عليه ً ْ َ ِ.)١( 

النقد، والذي يقابله هو المثمن، وذلك :   ويتميز الثمن عن المثمن عند الشافعية، بأن الثمن هو

إذا كان في العقد نقد، فإن لم يكن في العقد نقد، أو كان العوضان نقدين، فما ألصقت بـه البـاء 

  )٢(.ابله المثمنفهو الثمن، وما يق

  ويتميز الثمن عن المثمن عند الحنابلة، بأن الثمن هو ما دخلت عليه الباء، فإذا باع دينار بثوب، 

 )٣(.فالثوب هو الثمن؛ لدخول الباء عليه

    ا  أي) ٥( وأصل القيمة الـواو،)٤(.تقاوموه فيما بينهم: يقال.  ثمن الشيء بالتقويم:وا :

ْقومة، فأبدل
ًوالمصدر تقويما، ) َّقوم( والفعل )٦(.ت الواو ياء؛ لسكون الواو وقبلها حرف مكسورِ

ًقومت السلعة تقويما، أي: يقال ُ ْ َّ ُثمنتها وقدرتها: َ ْ َّ المتـاع ) قام ("):هـ٧٧٠: ت( قال الفيومي )٧(.َ

ُيقاوم(الثمن الذي ) القيمة(تعدلت قيمته به، و : بكذا، أي  )٨(.")مقامهيقوم : (به المتاع، أي) َُ

                                                        
محمـد : ، تحقيـق"التوضـيح شرح مختـصر ابـن الحاجـب"خليل، خليل بن إسحاق المالكي، :  ينظر -)١(

ـــ١:ط(عـــثمان،  ـــيروت، دار الكت ـــام، ب ـــة، ع ـــشربيني، ٤/٤٨٣، )م٢٠١٠-هــــ ١٤٣١: ب العلمي ـــي "؛ ال مغن

 .٣/١٢٦، " شرح المنتهى"؛ البهوتي، ٢/٣، "المحتاج

عـلي معـوض، عــادل : ، تحقيـق"فـتح العزيــز بـشرح الـوجيز"الرافعـي، عبـدالكريم بـن محمـد، :  ينظـر -)٢(

 .٥/٣٠١، )م١٩٩٧-هـ ١٤١٧:، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:عبدالموجود، ط

 .٣/٢٧٣، "نتهىالمشرح "البهوتي، :  ينظر -)٣(

 .٩/٢٦٩، " التهذيب" الأزهري،  -)٤(

 .٥/٤٣، " مقاييس اللغة" ابن فارس،  -)٥(

محمـود الطنـاحي، : ، تحقيق" الفصول الخمسون"ابن معطي، يحيى بن عبدالمعطي المغربي، :  ينظر -)٦(

 .٢٦٤: ، ص)م١٩٧٧: بدون، القاهرة، عيسى البابي الحلبي، عام: ط(

ــاييس اللغــة"ابــن فــارس، :  ينظــر -)٧( ؛ ١٤٨٧: ، ص" القــاموس المحــيط"؛ الفيروزآبــادي، ٥/٤٣، " مق

 .٩/٣٦، " تاج العروس"الزبيدي، 

يوسـف محمـد، : ، اعتنـى بهـا"المصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير" الفيومي، أحمد بن محمد،  -)٨(

 .٢٦٨:، ص)م١٩٩٧-هـ ١٤١٨: ، بيروت، المكتبة العصرية، عام٢:ط(
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)١٣٧٠( ا  ا أ ا ا  

  
ــاء  ــستعمل الفقه ــة(  وي ــرج ) القيم ــاد يخ ــا، ولا يك ــوع له ــوي الموض ــى اللغ ــس المعن في نف

ّ القيمة ما قوم به الشيء "):هـ١٢٥٢: ت(استعمالهم لها عن مدلولها اللغوي، يقول ابن عابدين 

مـصدر :  التقـويم"):هــ٧٠٩: ت( وقـال الـبعلي )١(."بمنزلة المعيار من غير زيـادة ولا نقـصان

َّقومــت الــسلعة، إذا حــددت قيمتهــا، وقــدرتها، وأهــل مكــة يقولــون َُ ُاســتقمت الــشيء بمعنــى : َّ

ُقومته ْ َّ".)٢(  

 وبهذا الاستعمال )٣(.  ويستعمل الفقهاء ثمن المثل في معنى القيمة؛ لأنه الثمن الحقيقي للشيء

 وإما الثمن المسمى،  ًتكون القيمة قسما من أقسام الثمن؛ لأن الثمن إما ثمن المثل وهو القيمة،

 . وهو ما تراضى عليه المتعاقدان، وقد يزيد أو ينقص عن ثمن المثل

ً  وأما إذا أطلق ثمن المثل في مقابلة الثمن المسمى، فيكون حينئذ قسيما للثمن المسمى وليس  ُ

 . ًقسما له

وا ا  قا:  

مـن جهـة النظـر إلى مقـدار البـدل عـن مما تقدم يتبين أن بين الثمن والقيمة عموم وخصوص   

ًالشيء، وأن الأعم هو الثمن، لأن الثمن قـد يكـون مـساويا لمقـدار الـشيء في واقعـه وحقيقتـه، 

ًوحينئذ يصدق عليه اسم القيمة، وثمن المثل، والثمن المسمى، كما لو باع كتابـا يـساوي مائـة 

ائـة ريـال هـي قيمـة الكتـاب وثمـن ريال في الواقع والحقيقة، بمائة ريال مسمى في العقد، فالم

 . المثل كما أنها الثمن المسمى

  وقد يكون الثمن أقل أو أكثر من مقدار الشيء في الواقـع وحقيقـة الأمـر، فحينئـذ يطلـق عليـه 

 .     الثمن المسمى، ولا يطلق عليه القيمة، أو ثمن المثل

تناولـه، فـالثمن بـدل عـن   كما أن بين الثمن والقيمة عموم وخـصوص مـن جهـة العقـد الـذي ي

المثمن في عقد البيع خاصة، بينما القيمة هي بدل في عقد البيع وغيره من العقـود والالتزامـات 

                                                        
 .٧/١٢٢، " رد المحتار" ابن عابدين،  -)١(

محمـود الأرنـاؤوط، ياسـين : ، تحقيـق" المطلـع عـلى أبـواب المقنـع" البعلي، محمد بـن أبي الفـتح،  -)٢(

 .٤٩٢: ، ص)م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: ، جدة، مكتبة السوادي، عام١: ط(الخطيب، 

 .١/١٢٥، " درر الحكام"حيدر، :  ينظر -)٣(
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)١٣٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مما يحتاج إلى تقويم كبدل المتلف في الضمان، أو بدل المال المغصوب المـستهلك ونحـو 

 .ذلك

يحددونه، فالثمن   ويختلف الثمن عن القيمة من حيث الشخص أو الأشخاص الذين يقدرونه و

َيكون برضا الـمتعاقدين واتفاقهما، وقد ينقص عـن القيمـة، أو يزيـد عنهـا، بيـنما القيمـة تكـون  ُ

   ) ١(.بتقويم المقومين وهي ما تعادل مقدار الشيء في الواقع من غير زيادة أو نقصان

                                                        
 "الزبيـدي، ؛ ١/١٢٥، " درر الحكـام"حيـدر، ؛ ١٢٣-٧/١٢٢، " رد المحتـار"ابن عابـدين، :  ينظر -)١(

، الريـاض، ١:ط(، " التقـويم في الفقـه الإسـلامي"؛ الخضير، محمد بن عبـدالعزيز، ٩/١٥٧، "تاج العروس

 .٣٩: ، ص)م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: جامعة الإمام محمد بن سعود، عام



www.manaraa.com

 
)١٣٧٢( ا  ا أ ا ا  

  
  .اض اي  ا ي: ا اول

ْالشقص( إذا باع الشريك نصيبه من  ُ بثمن معلوم وثبتت الشفعة للشفيع، فهـل يأخـذ الـشفيع )١()ِ

الشقص بالثمن الذي دفعه المشتري للبائع، أم بقيمة الشقص، سواء زادت القيمة عن الـثمن أم 

 : نقصت؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، هما

ْ أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر ع:ال اول   وبهـذا . ليه العقد لا بقيمة الشقصِ

 ) ٥(. والحنابلة)٤( والشافعية،)٣( والمالكية،)٢(قال الحنفية،

                                                        
ْ الشقص -)١( النـصيب المعلـوم غـير : قْص في بـاب الـشفعةِعة من الأرض، والطائفـة مـن الـشيء، والـشالقط: ِ

 ).شقص(مادة . ١/٨١٩، "الصحاح"؛ الجوهري، ٨/٢٤٥، "تهذيب اللغة"الأزهري، : ينظر. (المفروز

طــلال : ، اعتنـى بتـصحيحه"الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدي"المرغينـاني، عـلي بـن أبي بكـر، :  ينظـر -)٢(

 "رد المحتـار"؛ ابن عابـدين، ٤/٣١٥، )م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥: ، بيروت، دار إحياء التراث، عام١: ط(، يوسف

 ).  ١٠٣٦(، شرح المادة ٢/٨١٠، " درر الحكام"؛ حيدر،، ٣٣٥-٣٣٤/ ٩

، بـيروت، دار الكتـب ١:ط(أحمد عبدالـسلام، : ، ضبطه"المدونة"، سحنون بن سعيد، التنوخي:  ينظر -)٣(

النـــوادر "؛ ابـــن أبي زيـــد، عبـــداالله بـــن عبـــدالرحمن، ٢١٩-٤/٢١٧، )م١٩٩٤-هــــ ١٤١٥: العلميـــة، عـــام

، بـيروت، دار ١:ط(،  وآخـرينمحمـد الـدباغ: تحقيق، "والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مواهـب الجليـل شرح مختـصر "؛ الحطاب، محمد بن محمد، ١٦٨/ ١١، )م١٩٩٩: الغرب الإسلامي، عام

/ ٧، )م٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٣: خاصــة، الريــاض، دار عـالم الكتــب، عــام: ط(زكريــا عمـيرات، : بطه، ضــ"خليـل

٣٧٦. 

، " البيـان في مـذهب الـشافعي"؛ العمراني، يحيى بن أبي الخـير، ٨٢/ ٤، "الوسيط"الغزالي، :  ينظر -)٤(

مغنـي "بيني، ؛ الـشر١١٧/ ٧، )م٢٠٠٦-هــ ١٤٢٦: ، جدة، دار المنهاج، عـام٢: ط(قاسم النوري، : اعتنى به

 .٢/٤٠٧، "المحتاج

بـدون، : ط(عبداالله التركـي، . د: ، تحقيق"المحرر"مجد الدين ابن تيمية، عبدالسلام بن عبداالله، :  ينظر -)٥(

المبـدع في "؛ ابـن مفلـح، إبـراهيم بـن محمـد، ٣٧/ ٢، )م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢: الرياض، دار عالم الكتب، عام

ــيروت، المك: ط(، "شرح المقنــع ــدون، ب ــب الإســلامي، عــامب ؛ المــرداوي، عــلي بــن ٢٢٣/ ٥، )م١٩٨٠: ت

هــ ١٣٧٤: ، القاهرة، مكتبة السنة المحمدية، عام١:ط(محمد الفقي، : ، صححه وحققه"الإنصاف"سليمان، 

 .٢٢٢/ ٤، "نتهىالمشرح "؛ البهوتي، ٦/٢٩٩، )م١٩٥٥-
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)١٣٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مل ات(وهـذا القـول نـسبه الكاسـاني .  أن الشفيع يأخـذ الـشقص بقيمتـه لا بـالثمن:ا :

بـصيغة ) هــ٦٢٠: ت(، وابـن قدامـة)هــ١١٠١: ت( وحكاه الخرشي)١(لأهل المدينة،) هـ٥٨٧

 )٢(. ولم ينسباه لأحد من أهل العلمالتمريض

دا:  
  :أد ال اول

 -:استدل أصحاب القول الأول بأدلة هي

ُّ أيما قوم ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه، قال - ١

 فـإن أخـذوه  أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه عـلى شركائـه،)٣(كانت بينهم رباعة،

أن المنـصوص عليـه في الحـديث أن الـشفيع يأخـذ :  ووجه الدلالة منه) ٤(."فهم أحق به بالثمن

 .المشفوع فيه بالثمن

                                                        
 .٦/١٥١، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)١(

مــصر، -، بــولاق ٢: ط(، "الخــرشي عــلى المختــصر الجليــل" محمــد بــن عبــداالله، الخــرشي،:  ينظــر -)٢(

 .٤٨٠/ ٧، "المغني"ابن قدامة، ؛ ٦/١٦٥، )هـ١٣١٧: المطبعة الكبرى الأميرية، عام

عبدالحميد هنـداوي، : ، تحقيق"العين"الفراهيدي، الخليل بن أحمد، : (ينظر. المنزل والوطن:  الربع -)٣(

 .٢/٩١، )م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣:كتبة عباس الباز، عام، مكة المكرمة، م١:ط

، )١٤٣٧٧(، رقــم ١٠٠٢:  أخرجـه أحمـد في المـسند، مـسند المكثــرين، مـسند جـابر بـن عبـداالله، ص -)٤(

 من كان بينه وبين أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها، فليعرضـها عـلى صـاحبه، فهـو أحـق بهـا ":وأخرجه بلفظ آخر،

بـدون، الريـاض، بيـت الأفكـار، : مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، ط). ( ١٥١٦١(، رقم )١٠٥٤(، ص "بالثمن

والحديث ضـعيف، لأنـه مـن طريـق الحجـاج بـن أرطـاة عـن أبي الـزبير، وكلاهمـا ). م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: عام

تقريـب . ("حجاج بن أرطاة، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ والتـدليس": قال ابن حجر. مدلسين

 محمد بن مسلم بن تـدرس، أبـو الـزبير المكـي، صـدوق ":وقال ابن حجر) ١١١٩، رقم ١٥٢: التهذيب، ص

ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي، تقريـب التهـذيب، ). (٦٢٩١، رقـم ٥٠٦: تقريب التهذيب، ص. ("إلا أنه يدلس

 وضـعف الحـديث الألبـاني في ).م١٩٩٢-هــ ١٤١٢: ، حلب، دار الرشيد، عـام٤: محمد عوامة، ط: تحقيق

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، محمد ناصر ). (١٥٣٤(رقم . ٣٧٤/ ٥ليل، إرواء الغ

واسـتدل بهـذا الحـديث العمـراني في ). م١٩٧٩-هــ ١٣٩٩: ، بيروت، المكتـب الإسـلامي، عـام١:الدين، ط
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)١٣٧٤( ا  ا أ ا ا  

  
 .أن الحديث ضعيف الإسناد، ولا يصلح للاحتجاج به: نوقش

عقــد البيـع، ويلــزم مـن ذلــك أن : أن الـسبب المقتـضي لاســتحقاق الـشفيع للــشقص، هـو - ٢

 )١(.ًوقع به البيع، قياسا على المشترييستحقه بالثمن الذي 

 )٢(.أن الشفيع يدخل مدخل المشتري، فوجب أن يأخذ المبيع بمثل ما أخذ المشتري - ٣

مل اا د :  
 ،د مل ا لوا:  

أن الأصل في الشريعة أن يصار إلى قيمة المبيع عند تعذر إيجاب المسمى من الثمن، كما  - ١

اسدة، وها هنا تعذر الأخذ بالمسمى لعدم وجود مسمى بين البائع والشفيع، فيصار في البيوع الف

 )٣(.حينئذ إلى القيمة

تملك بمثل مـا تملـك بـه المـشتري، ومقتـضى ذلـك أن يأخـذ : أن حقيقة الشفعة، هي :  نوقش

َالشفيع المبيع بمثل الثمن الذي تملك به المـشتري، فـإن كـان الـثمن مـن ذوات الأمثـال، كـان ُ 

ًالأخذ به تملكا صورة ومعنى، وإن لم يكن من ذوات الأمثال، كان الأخذ بقيمته تملكا معنى ً.)٤( 

ًأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بغير رضاه، فالأولى أن يأخذه بقيمتـه، قياسـا عـلى  - ٢

  )٥(.المضطر يأخذ طعام غيره بغير رضاه

أن المضطر أبيح له أخذ طعام : ذلكأن القياس على المضطر قياس مع الفارق، ووجه :   نوقش

الغير لحاجته، فكان المرجع في البدل إلى القيمة، بخلاف الشفيع، فإن السبب المقتضي لأخذ 

 ) ٦(.البيع، فوجب أن يكون بالعوض الثابت به: الشقص من المشتري، هو

                                                                                                                                                             
وتي في شرح ، والبهـ)٥/٢٢٣(؛ وابـن مفلـح في المبـدع )٧/٤٧٩(، وابن قدامة في المغني )٧/١١٧(البيان 

 ). ٤/٢٢٢(المنتهى 

 .٤٨٠/ ٧، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)١(

 .٧/٢٣٥، "الحاوي "الماوردي، :  ينظر -)٢(

 .٦/١٥١، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٣(

 .٦/١٥١، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٤(

 .٥/٢٢٣، "المبدع"ابن مفلح، :  ينظر -)٥(

 .٢٢٢/ ٤، "شرح المنتهى"؛ البهوتي، ٧/٤٨٠، "المغني" قدامة، ابن:  ينظر -)٦(
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)١٣٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

      يالـذي دفعـه بأن الشفيع يأخذ المشفوع فيـه بـالثمن :  هو القول الأول القائل:وا

 إما أن يأخذه ":المشتري؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارض الراجح، ولأن الشفيع

بما يرضى به المشتري، وفي ذلك ضرر على الشفيع؛ لأنه قد لا يرضى إلا بأضعاف الثمن، وإما 

ض أن يأخذه بما يرضى به الـشفيع، وفي ذلـك ضرر عـلى المـشتري، لأنـه قـد لا يـرضى إلا بـبع

الثمن، وإما أن يأخذه بالقيمة، فقد تكون أقل من الثمن، فيستضر المشتري، وقد تكون أكثر من 

 ولأن من آثار الشفعة )١(."الثمن، فيستضر الشفيع، وإذا بطلت هذه الأحوال، ثبت أخذها بالثمن

 أن الشفيع يحل محل المشتري في الالتزامات والحقوق والواجبات، وهو ما عبر عنه الفقهـاء

بأن الشفيع يدخل مدخل المشتري في العقد، وثمن الـشقص ممـا لـزم المـشتري دفعـه للبـائع 

ًفيجب على الشفيع أن يدفع مثل الثمن الذي دفعـه المـشتري لا قيمـة الـشقص إعـمالا بحلـول 

 .الشفيع محل المشتري في العقد

ما ي: اا  َا ُا   يا ا.  

واختلـف  ًلو الثمن المبذول عوضا من المشتري من أن يكون ذا مثل، أو مما لا مثل له،لا يخ  

َالعلماء في الثمن الذي يأخذ به الشفيع المبيع من المشتري، على قولين، هما ُ:-  

َ أن الشفيع يأخذ المبيع من المشتري بمثل الثمن إن كان له مثـل، وإن لم يكـن لـه :ال اول 

  )٣( والمالكية،)٢(وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية،.  بقيمة الثمنمثل فإنه يأخذه

                                                        
 .٧/٢٣٥، "الحاوي الكبير " الماوردي،  -)١(

فتـاوى "؛ قاضيخان، فخـر الـدين محمـود الأوزجنـدي، ١٥١/ ٦، "بدائع الصنائع "الكاساني، :  ينظر -)٢(

مـصر، المطبعـة -، بولاق ١:ط(ة، ، مطبوعة بهامش الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندي"قاضيخان

المحـيط البرهـاني في "؛ ابـن مـازة، محمـود بـن أحمـد البخـاري، ٥٣٦-٥٣٥/ ٣، )هـ١٣١٠: الأميرية، عام

، )م٢٠٠٤-هــ ١٤٢٤: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(عبدالكريم الجندي، : ، تحقيق"الفقه النعماني

٧/٢٨٠ . 

حميـد . د: ، تحقيـق"عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"، ابن شاس، عبداالله بن نجم:  ينظر -)٣(

؛ ابن عرفة، محمد بـن عرفـة ٣/٨٨١، )م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام١:ط(لحمر، 

هــ ١٤٣٥: ، دبي، مركـز الفـاروق، عـام١:ط(حافظ عبدالرحمن، . د: ، صححه"المختصر الفقهي"التونسي، 

، "لوامـع الـدرر في هتـك أسـتار المختـصر"المجلسي، محمد بن محمـد الـشنقيطي، ؛ ٧/٤٠٠، )م٢٠١٤-
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)١٣٧٦( ا  ا أ ا ا  

  
  )٢(. والحنابلة)١(والشافعية،

 مل اأن الشفيع يأخذ المبيع من المشتري بمثل الثمن إن كان له مثل، وإن لم يكـن لـه : ا

لبـصري َّ، والقـاضي سـوار ا)هــ١١٠:ت(الحـسن البـصري : وبه قـال. مثل، فلا تثبت له الشفعة

 )٣().هـ١٥٦:ت(

  -:أد ال اول
 -:استدل أصحاب القول الأول بأدلة، هي

أن الشارع أثبت للشفيع حق التملك على المشتري بمثل ما تملك به المشتري، فإن كـان  - ١

ًالثمن الذي تملك به المشتري من ذوات الأمثال، كان الأخذ به تملكا بالمثـل صـورة ومعنـى، 

ًوات الأمثال، كان الأخذ بقيمته تملكـا بالمثـل معنـى، ويتحقـق حينئـذ وإن لم يكن الثمن من ذ

 ) ٤(.معنى الأخذ بالشفعة، لأنها تمليك بمثل ما تملك به المشتري

 )٥(.أن معاوضة المشتري بمثل الثمن الذي بذله في شراء المبيع، هو الأقرب إلى حقه - ٢

                                                                                                                                                             
-هـــ ١٤٣٦: ، نواكــشوط، عــام١:ط(اليــدالي بــن الحــاج، : دار الرضــوان، خــرج أحاديثــه: تــصحيح وتحقيــق

 .١٠/٥٩٧، )م٢٠١٥

ــد، ٢٣٦-٧/٢٣٥، "الحــاوي"المــاوردي،   -)١( ــن أحم ــرملي، محمــد ب ــاج إلى شرح "؛ ال ــة المحت  نهاي

ــة، عــام٣:ط(، "نهــاجالم ــب العلمي ــوبي، وعمــيرة، ؛ ٥/٢٠٤، )م٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٤: ، بــيروت، دار الكت القلي

حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين "أحمد بن أحمد القليوبي، وأحمد البرلسي الملقب بعميرة، 

، )م١٩٥٦-ـ هــ١٣٧٥: ، مـصر، مكتبــة مـصطفى البـابي الحلبــي، عـام٣:ط(، "المحـلي عـلى منهــاج الطـالبين

٤٦-٣/٤٥. 

، بـيروت، ١:ط(محمد فارس، مسعد السعدني، : ، حققه"الكافي"ابن قدامة، عبداالله بن أحمد، :  ينظر -)٢(

ـــة، عـــام ـــاع" ؛ الحجـــاوي،٢/٢٣٧، )م١٩٩٤-هــــ ١٤١٤: دار الكتـــب العلمي ؛ البهـــوتي، ٢/٣٧٤، "الإقن

 . ٤/١٥٩، "كشاف القناع"

 .٧/٤٨٠، "المغني"؛ ابن قدامة، ٧/١٢٦، "البيان"العمراني، :  ينظر -)٣(

نتـائج الأفكـار في كـشف "قاضي زاده، أحمد بن قودر، ؛ ٦/١٥١، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٤(

عبـدالرزاق المهـدي، : علـق عليـه. ، وهو تكملة شرح فتح القدير لابن الهـمام، مطبـوع معـه"الرموز والأسرار

 .٩/٤٠٣، )م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(

 .٥/٢٠٤، "نهاية المحتاج"الرملي، ؛ ٢/٤٠٧، "مغني المحتاج"الشربيني، :  ينظر -)٥(
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)١٣٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

د تعـذر المثـل كـما في القـرض ًأن القيمة بدل عن الثمن إن لم يكن مثليا، فيصار إليها عنـ - ٣

 )١(.ًوالاتلاف، فتجب ها هنا قياسا على وجوبها في القرض والاتلاف

مل اا د :  
  أن الشفعة تجب بمثل الثمن، فإذا كان الثمن مما لا مثل له، فيتعذر الأخذ به، فلا تثبت الشفعة، 

ِقياسا على ما لو جهل الثمن ُ ً.)٢( 

م:  
 يكون من جهـة الـصورة والمعنـى، وهـذا ظـاهر في ذوات الأمثـال؛ كالـدنانير   أن المثل إما أن

والدراهم والقمح والبر، أو يكون من جهة المعنى، وذلك بتقدير ماليـة الـثمن الـذي لا مثـل لـه 

  )٣(.وتقويمه من المقومين، ولذلك سميت قيمته لقيامها مقامه فكان مثله من جهة المعنى

    يفيع يأخذ المبيع من المشتري بمثـل الـثمن إن كـان لـه مثـل، وإن لم  أن الش:  وا

يكن له مثل، فبقيمة الثمن؛ لقوة أدلة هـذا القـول، وسـلامتها مـن المعـارض، ولأن القيمـة أحـد 

ًنوعي الثمن، فيصار إليها عند تعذر الثمن الذي لا مثل له، وهي معتبرة شرعا في بدل المتلفات 

 . هنا معتبرة عند تعذر الثمن الذي لا مثل لهوالوفاء بالقرض، فتكون ها

ا ا :ا  ا  ا  

ً   قد يبذل المشتري للبائع بعد العقد زيادة في الثمن، وقد يحط البائع عن المشتري من الـثمن 

بعد العقد، واختلـف أهـل العلـم في الـثمن الـذي يلـزم الـشفيع أن يأخـذ بـه المـشفوع فيـه مـن 

شتري فيما إذا زاد المشتري في الثمن بعد التبايع، أو حط البائع عنه مـن الـثمن بعـد العقـد، الم

  -:على أقوال، هي

 أن الزيادة في الثمن بعد العقد لا تلزم الشفيع، ويثبت له ما حطه البـائع مـن الـثمن :ال اول 

 )٤(.ذهب عند الحنفيةوهو الم. قبل القبض، ما لم يكن الذي حطه كل الثمن فإنه لا يسقط عنه

                                                        
 .٤/١٥٩، "كشاف القناع"البهوتي، : ينظر  -)١(

 .٧/٤٨٠، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٢(

 .٧/٤٨٠، "المغني"؛ ابن قدامة، ٦/١٥١، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٣(

 .٣٣٧-٩/٣٣٦، "رد المحتار"؛ ابن عابدين، ٣/٥٤٩، "فتاوى قاضيخان"قاضيخان، :  ينظر -)٤(
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)١٣٧٨( ا  ا أ ا ا  

  
 مل اأن الزيادة في الثمن بعد العقد لا تلزم الـشفيع، ويـسقط عنـه مـا حطـه البـائع عـن : ا

ُالمشتري مما يشبه أن يحط في البيوع، وإن كـان لا يحـط مثلـه فـلا يـسقط عـن الـشفيع ُ وهـذا . ُ

لو مـن ثلاثـة أقـسام،  ويتضح أن الحط من الثمن عند المالكية، لا يخ)١(.المذهب عند المالكية

أن يحط البائع عن المشتري ما جرت العـادة حطـه في البيـوع، وهـذا القـسم يثبـت : الأول منها

أن يحط البائع عن المشتري ما لم تجر العـادة حطـه في البيـوع، : والثاني. ُللشفيع، ويحط عنه

، ثـم يـضع عنـه ويكون الباقي بعد الحط مثل قيمة العين المبيعة، كـأن يكـون الـثمن ألـف ريـال

ُتسعمئة ريال، فيكون الباقي مائة وهي مثل قيمـة المبيـع، فهـذا القـسم أيـضا يحـط عـن الـشفيع  ً

: والقسم الثالـث. ويثبت له؛ لأن العاقدين متهمان بإظهار الثمن الأول لقطع الشفعة عن الشفيع

 الـثمن بعـد أن يحط البائع عن المشتري ما لم تجر العادة حطه في البيـوع، ويكـون البـاقي مـن

الحط أقل من قيمة العين، كأن يكون الثمن ألف ريال، ويحط عنه تسعمائة ريال، والبـاقي مائـة 

ريال، وقيمة العين ثلاثمائة ريال، وهذا القسم لا يحط عن الشفيع، ولا يثبـت لـه؛ لأن مـا حطـه 

  )٢(.البائع عن المشتري من قبيل الهبة له، ولا تثبت للمشتري

 ل االزيادة تلزم الشفيع، ويسقط عنه مـا حطـه البـائع عـن المـشتري ممـا يـشبه أن  أن:ا ُ

ُيحط في البيوع، وإن كان لا يحـط مثلـه فـلا يـسقط عـن الـشفيع وبـه قـال محمـد ابـن المـواز . ُ

 )٣(.وعبدالملك من المالكية

 ال الا تثبـت أن الزيادة والنقصان في الثمن تثبت للشفيع إن كانت في زمن الخيار، و: ا

 .له بعد لزوم العقد بانقضاء زمن الخيار

                                                        
القــاضي عبــدالوهاب، عبــدالوهاب بــن عــلي، ؛ ١١/١٦٧، "النــوادر والزيــادات"ابــن أبي زيــد، :  ينظــر -)١(

 البـاز، ، مكـة المكرمـة، مكتبـة نـزار٣:ط(حمـيش عبـدالحق، : ، تحقيـق"المعونة على مذهب عالم المدينة"

ـــام ــــ ١٤٢٠:ع ـــرافي، ؛ ٢/١٢٨٢، )م١٩٩٩-ه ـــذخيرة"الق ـــرشي، ؛ ٧/٣٦٩، "ال ـــرشي"الخ ، "شرح الخ

، بـيروت، دار الفكـر، ١:ط(، "الـشرح الكبـير عـلى مختـصر خليـل"؛ الدردير، أبـو البركـات أحمـد، ٦/١٨٠

 .٣/٧٦٥، )م١٩٩٨-هـ ١٤١٩:عام

 .٧/٤٠٩، "لمختصر الفقهيا"؛ ابن عرفة، ٣/٨٨٣، "عقد الجواهر"ابن شاس، :  ينظر -)٢(

ـــد، :  ينظـــر -)٣( ـــن أبي زي ـــادات"اب ـــوادر والزي ـــرافي، ١١/١٦٧، "الن ـــذخيرة"؛ الق ؛ ٣٦٩، ٧/٣٥٤، "ال

 .١٠/٥٩٩، "لوامع الدرر"المجلسي، 
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)١٣٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 )٢(. والحنابلة)١(وهذا مذهب الشافعية،

دا:  
  :أد ال اول

ُ  يذهب الحنفية إلى أن الزيادة أو النقصان في الثمن بعـد لـزوم العقـد، تلحـق بأصـل العقـد إذا 

ًواحد، وكان المبيع قائما كانت معلومة، وصادرة بقبول وإيجاب من البائع والمبتاع في مجلس 

ُموجودا ولم يستهلك  .  والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول)٣(.ً

فَـآتُوهن أُجـورهن فَرِيـضَةً ولاَ جنـاح علَـيكمُ فيمـا تَراضَـيتُم بِـه مـن بعـد           {: أما الكتاب، فقـول االله تعـالى - ١

ــان علي ــه كَ ــاالْفَرِيــضَة إِن اللّ يمكــا ح أن االله عزوجــل رفــع الجنــاح عــن :  ووجــه الدلالــة مــن الآيــة)٤(}م

الزوجين إذا تراضيا بالزيادة أو النقصان في المهر المسمى بعـد لـزوم العقـد، فيجـوز ذلـك في 

 )٥(.ًالبيوع لأنها أقل خطرا من عقد النكاح

 : نوقش بأمرين، وهما

ًن مباحا في صدر الإسلام، وهـو مـروي عـن ابـن أن الآية نزلت في نكاح المتعة الذي كا: اول

هو قول الجمهـور، ويؤيـده : عباس رضي االله عنه، ومجاهد والسدي وغيرهم، وقال الشوكاني

 فـما اسـتمتعتم بـه مـنهن إلى أجـل مـسمى "قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بـن جبـير، 

َّفآتوهن أجورهن الله عزوجل، ويكون معنـى الآيـة هكذا أنزلها ا: ، وقال ابن عباس لأبي نضرة"َّ

                                                        
، "المجمـوع شرح المهـذب"النـووي، محـي الـدين بـن شرف، ؛ ٤/٨٥، "الوسيط"الغزالي، :  ينظر -)١(

زهـير : ، إشراف"روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين"؛ ٩/٤٦٢، )بدون: عامبدون، جدة، مكتبة الإرشاد، : ط(

 .٥/٩٠، )م١٩٩١-هـ ١٤١٢: ، بيروت، المكتب الإسلامي، عام٣:ط(الشاويش، 

، " كـشاف القنـاع"؛ البهوتي، ٥/٢٢٤، "المبدع"؛ ابن مفلح، ٢/٢٣٧، "الكافي"ابن قدامة، :  ينظر -)٢(

٤/١٦٠. 

 .٢٦٨-٧/٢٦٧، "الصنائعبدائع "الكاساني، :  ينظر -)٣(

 ).٢٤( سورة النساء من الآية  -)٤(

؛ ابن رشد، محمد بـن أحمـد الـشهير بـابن رشـد الحفيـد، ٧/٢٦٥، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٥(

 .٢/١٥٤، )م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: بدون، بيروت، دار الفكر، عام: ط(، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"
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)١٣٨٠( ا  ا أ ا ا  

  
إن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر : عند القائلين بأنها في نكاح المتعة

 ) ١(.جائز سائغ

مأنه مع التسليم بأن الآية في المهر، إلا أن قياس الزيـادة والنقـصان في الـثمن في البيـوع : ا

ما بعد عقد النكـاح زمـن لفـرض المهـر، فكـان حالـة الزيـادة على المهر قياس مع الفارق، لأن 

 )٢(.كحالة العقد، بخلاف البيع فإن وقت إنشاء العقد ولزومه زمن للثمن

ْحديث سويد بن قيس، قال - ٢ َجلبـت أنـا ومخرفـة العبـدي، بـزا مـن هجـر، فأتينـا بـه مكـة، : َُ َ ًَ ََّ َُ ْ َ

َّبسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فجاءنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يمشي، فساومنا  َ

ْ زن وأرجح"فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ِ ْ َ ْ ِ".)٣(  

                                                        
: ، تحقيـق"المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز"عبدالحق بن غالب الأندلسي، ابن عطية، :  ينظر -)١(

؛ الـشوكاني، ٢/٣٦، )م١٩٩٣-هــ ١٤١٣: ، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام١:ط(عبدالسلام عبدالشافي، 

: ، وثـق أصـوله وعلـق عليـه"فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير"محمد بن علي، 

 .٦٧٧/ ١، )بدون: بدون، مكة المكرمة، المكتبة التجارية مصطفى الباز، عام: ط(سعيد اللحام، 

 .١٠/١٧٩، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٢(

ــه -)٣( ــاب أخرج ــسنن، كت ــسائي في ال ــاب:  الن ــوع، ب ــم : البي ــوزن، رق ــان في ال ، ٦٦٠:، ص)٤٥٩٤(الرجح

 أبـو ؛)م١٩٩٩-هــ ١٤٢٠: ، بـيروت، دار ابـن حـزم، عـام١:، ط"سنن النـسائي"النسائي، أحمد بن شعيب، (

: ، ص)٣٣٣٦(في الرجحان في الوزن والـوزن بـالأجر، رقـم : البيوع والإجارات، باب: داود في السنن، كتاب

هــ ١٤١٩: ، بيروت، دار ابن حزم، عـام١:أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ط. ( ، واللفظ له٥١٩

ــاب: ، في الــسنن، كتــابوالترمــذي). م١٩٩٨- ، )١٣٠٥(مــا جــاء في الرجحــان في الــوزن، رقــم : البيــوع، ب

أحمـد شـاكر :  المعروف بسنن الترمـذي، تحقيـق"الجامع الصحيح"الترمذي، محمد بن عيسى، (، ٣/٥٩٨

: التجـارات، بـاب: وابن ماجه في الـسنن، كتـاب؛ )بدون: بدون، بيروت، دار الكتب العلمية، عام: وآخرين، ط

صـالح : ابن ماجه، محمد بن يزيد، سـنن ابـن ماجـه، مراجعـة. (٣١٨: ، ص)٢٢٢٠(جحان في الوزن، رقم الر

: قال أبو عيسى الترمذي. والحديث صحيح). م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠: ، الرياض، دار السلام، عام١:آل الشيخ، ط

: وري، وقـال الحـاكم النيـساب)٣/٥٩٨، "سـنن الترمـذي"الترمـذي، . (حديث سويد حـديث حـسن صـحيح

المـستدرك عـلى "الحاكم، محمد بن عبـداالله النيـسابوري، . (الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

-٢/٣٤، )م٢٠٠٢-هــ ١٤٢٢: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عـام٢:مصطفى عطا، ط: ، تحقيق"الصحيحين

ــن ماجــه ٣٥ ــاني في صــحيح اب ــاصر ). (١٨١٩(رقــم ) ٢/٢٢٨(؛ وصــححه الألب ــاني، محمــد ن ــدين، الألب ال
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)١٣٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن النبي صلى االله عليه وسلم زاد في الثمن بعد العقد بفعله، وندب : ووجه الدلالة من الحديث

ْ زن وأرجح":َّإليه بقوله صلى االله عليه وسلم للوزان ِ ْ َ ْ لمنـدوب إليـه، الجـواز، ، وأقل أحـوال ا"ِ

ًولو لم تكن الزيادة في الثمن بعد العقد، جائزة صحيحة معتبرة شرعا لما فعلها صلى االله عليـه 

  )١(.وسلم، ولما ندب إليها بقوله صلى االله عليه وسلم

ًأن النبي صلى االله عليه وسلم كان سمحا في البيع والشراء والأداء، وأنه صلى االله عليـه : نوقش

ّن يوفي الحق، ويتفضل فيه، وهو ما دل عليه الحديث، ويحمل الأمر للوزان بترجـيح وسلم كا ُ ََّّ

ًالكفة على الاستحباب لا الوجوب، وأن ما زاد عن الثمن يعتـبر هبـة مـن المـشتري للبـائع، ولا 

أن مقـدار الرجحـان :  فيه دليل على جواز هبة المشاع، وذلـك":يقول الخطابي. يُلحق بالثمن

 )  ٢(."لبائع، وهو غير متميز من جملة الثمنهبة منه ل

أن للعاقدين ولاية فسخ العقد، وفسخ العقد فوق تغييره بزيـادة في الـثمن أو نقـصانه؛ لأن  - ٣

الفسخ رفع لأصل العقد، والتغيير مـن قبيـل تبـديل الوصـف مـع بقـاء أصـل العقـد، فلـما ثبـت 

ن الحاجة إلى تغيير الوصف أكثر مـن للعاقدين ولاية على فسخ العقد، فولاية تغييره أولى، ولأ

الحاجة إلى الفسخ، إذ قد يحتاجان لرفع الغبن أو لأي مقصود آخر، فكان ثبـوت التغيـير لهـما 

 )٣(.أولى من ثبوت ولاية الفسخ

                                                                                                                                                             
ــن ماجــه، ط ــحيح اب ــارف، عــام١:ص ــاض، مكتبــة المع ـــ ١٤١٧: ، الري ــي).  م١٩٩٧-ه ُّوالبــز، ه . الثيــاب: َ

القرية ومنها هجر البحرين، : بفتح أوله وثانيه، وهي: وهجر. ٦٤٧: ، ص"القاموس المحيط"الفيروزآبادي، (

ود بها في الحديث، هـي والمقص. وهجر اليمن، وهجر نجران، وهجر جازان، وهجر حصن من مخلاف مازن

: بــدون، بــيروت، دار الفكــر، عــام: ، ط"معجــم البلــدان"الحمــوي، يــاقوت الحمــوي، : (ينظــر. التــي بــاليمن

 .٥/٣٩٣، )بدون

 .٢٦٦-٧/٢٦٥، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)١(

بـدون، : ط(أحمد شاكر ومحمد الفقـي، : ، تحقيق"معالم السنن" الخطابي، حمد بن محمد البستي،  -)٢(

الـشوكاني، محمـد بـن عـلي، : ؛ وينظـر٥/١١، )بدون: مكتبة ابن تيمية، عام –القاهرة، مكتبة السنة المحمدية 

، ١:ط(عصام الدين الـصبابطي، : ، خرج أحاديثه"نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار"

 .  ٥/٣٣٨، )م١٩٩٣-هـ ١٤١٣: القاهرة، دار الحديث، عام

 .٧/٢٦٧، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٣(
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)١٣٨٢( ا  ا أ ا ا  

  
أن القياس على ولاية الفسخ، قياس غير معتبر؛ لمنع حكمه، إذ الفسخ بموافقة العاقدين : نوقش

ًينشئ تصرفا جديدا بينهما  ورواية )٢(  وهو المذهب عند المالكية،)١( عند أبي يوسف من الحنفية،ً

 ويكون العقد حينئذ عقد بيع مبتدأ جديد، ولذلك لا يـصلح القيـاس عليـه؛ لأن )٣(عند الحنابلة،

ًتصرفهما بالفسخ لم يلحق بالعقد، وإنما أحدث عقدا مبتدأ جديدا، وكذلك الحال في الزيـادة  ً ُ

ًن بعد العقد، لأنه أحـدث تـصرفا جديـدا لـه حكمـه، فالزيـادة تعـد هبـة مـن أو النقصان في الثم ً

ًالمشتري، والنقصان يعد إبراء من البائع، والأصل أن فعل المكلف إذا دار بين أن يحمل عـلى 

أنه تصرف حادث جديد أو ملحق بتصرف قديم، فيحمل على أنه جديد؛ لأن التأسيس أولى من 

 . التأكيد

ًبت على الشفيع وإن لحقت بالعقد؛ لأن في اعتبارها ضررا به، لاسـتحقاقه أن الزيادة لا تث - ٤

أن يأخذ المبيع بما دونها، بخلاف النقصان، فإنه يثبت له؛ لأن فيه منفعة له، وأما إن حط البـائع 

جميع الثمن فلا يثبت له، ويأخذه بجميع المسمى؛ لأن حط كل الثمن لا يلحـق بالعقـد، إذ لـو 

 )٤(.ر العقد بلا ثمن، والبيع بلا ثمن بيع فاسد، لا تثبت به الشفعةلحق بالعقد، لصا

أن الاعتذار بالضرر لمنع ثبوت الزيادة على الشفيع، غير صحيح، لأن الزيادة إذا لحقت : نوقش

 ولذلك اضطرب (٥(.ًبالعقد فإنها تلزم الشفيع، وإن أضرت به، قياسا على الزيادة في زمن الخيار

ة والنقصان في الثمن على العقد إن حصلا بعد لزوم العقـد، فقـالوا باعتبـار عليهم إلحاق الزياد

النقصان في حق الشفيع دون الزيادة، وهو تفريق لا وجه له، لأنهما بناء على قولهم بلحـوقهما 

 .في العقد، فيلزم حينئذ اعتبارهما لأنهما صارا من العقد على قولهم

                                                        
 يـرى أبويوسـف، أن .٧/٣٣٧، "رد المحتـار"ابـن عابـدين، ؛ ٥٦/ ٣، "الهدايـة"المرغيناني، :  ينظر -)١(

 .ًفسخ العاقدين للمبيع العقار يكون بيعا مبتدأ؛ لإمكان بيعه قبل القبض عنده

 .٣/٢٣٩، "الشرح الكبير"، الدردير؛ ٦/٤٢٦، "مواهب الجليل"الحطاب، :  ينظر -)٢(

 .٤/٤٧٥، "الإنصاف"المرداوي، :  ينظر -)٣(

 مجمـع "؛ داماد أفنـدي، عبـدالرحمن بـن محمـد الكليبـولي، ٤/٣١٥، "الهداية"المرغيناني، :  ينظر -)٤(

: بـدون، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام: ط(محمـد المختـار، : ، اعتنـى بـه"الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر

 .٣٣٧-٩/٣٣٦، "رد المحتار"؛ ابن عابدين، ٤/١٠٩، )م٢٠١٦

 .٧/٤٨١، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٥(
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)١٣٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مل اا أد:  
 -:قول بأدلة، هياستدل أصحاب هذا ال

ُأن الزيادة من المشتري للبائع بعد لزوم العقد، هي في حكم الهبة، ولا تلحق بالعقد، فـلا  - ١

  )١(.تثبت للشفيع

أن البائع إذا حط عن المشتري بعـض الـثمن، تبـين أن الـذي أظهـراه لم يكـن الـثمن، وأن  - ٢

مـة المبيـع، فهـي ذريعـة الثمن هو ما بقي بعد الحطيطة، فإن كان ما بقـي بعـد الحطيطـة مثـل قي

ُوتهمة لإسقاط الشفعة عن الشفيع، فيحط عن الشفيع ما حط عن المـشتري، وإن كـان مـا بقـي  ُ

بعد الحطيطة أقل من قيمة المبيع، فتبين أنها هبة لا تتعلق باستغلاء المبيع واستصلاح ثمنه، فلا 

 )٢(.تحُط عن الشفيع

ُالمعاوضـة بـين المتعاقـدين، ولا يـسلم بـأن أن الثمن هو ما لزم به العقد، وحصلت بـه : نوقش

الثمن هو ما بقي بعد الحطيطة، وللشفيع أن يـدعي عـلى العاقـدين إذا تحـايلا عـلى الزيـادة في 

 .الثمن لإسقاط الشفعة

ل اا أد:  
 -:استدل أصحاب هذا القول، بأدلة هي

ح الثمن، ولـذلك لزمـت أن المشتري لا يتهم في زيادة الثمن بعد لزوم العقد إلا باستصلا - ١

 )٣(.الزيادة على الشفيع

أن الزيادة التي بذلها المشتري غير لازمة عليه، وهي في حكم التبرع والتطوع، ولذلك : نوقش

ً لا أعلم لقول عبدالملك وجها؛ لأن المشتري في "):هـ٤٧٨:ت(قال اللخمي. فلا تلزم الشفيع

                                                        
 "تهــذيب مـسائل المدونــة"؛ البراذعـي، خلــف بـن أبي القاسـم، ٣/٢٧، "المدونــة"، سـحنون:  ينظـر -)١(

: لميـة، عـام، بيروت، دار الكتـب الع١:ط(أحمد المزيدي، : المعروف بالتهذيب في اختصار المدونة، تحقيق

الجـــامع لمـــسائل المدونـــة "؛ ابـــن يـــونس الـــصقلي، أبـــو بكـــر بـــن عبـــداالله، ٢/١٠، )م٢٠١٠-هــــ ١٤٣١

، )م٢٠١١-هـــ ١٤٣٢: ، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، عــام١:ط(أحمــد بــن عــلي، : ، اعتنــى بــه"والمختلطــة

 .٢/١٥٤، "بداية المجتهد"؛ ابن رشد، ٢٠٦-٨/٢٠٥

 .٢/١٢٨٣، "المعونة"؛ القاضي عبدالوهاب، ١١/١٦٧، "در والزياداتالنوا"ابن أبي زيد، :  ينظر -)٢(

 .١١/١٦٧، "النوادر والزيادات"ابن أبي زيد، :  ينظر -)٣(
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)١٣٨٤( ا  ا أ ا ا  

  
ذ بالثمن الأول، إلا أن يعلـم أنـه لـو لم يـزده مندوحة عن تلك الزيادة، وقد استحق الشفيع الأخ

  )١(."ُّلادعي عليه ما يفاسخه به البيع

 .ودليلهم في ثبوت النقصان للشفيع، هو نفس الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني - ٢

ال اا أد :  
ُأن مدة الخيار، كحالة العقد، فما يزاد أو يحط فيه، يلحق بالعقد، وما بعد مد - ١ ة الخيار، فلا ُ

ًيلحق بالعقد، والزيـادة مـن المـشتري تكـون في حكـم الهبـة، والحـط مـن البـائع يكـون إبـراء  ُ

 )٢(.ًومسامحة، ولا يثبت شيء منهما للشفيع

ًأن تغيير الثمن بالنقصان بعد استقرار العقد ولزومه، لا يثبت في حق الشفيع، قياسـا عـلى  - ٢

 )٣(.ثبت على الشفيع فكذلك الحـط مـن الـثمن لا يثبـت لـهالزيادة، إذ عامة الفقهاء على أنها لا ت

لا تلزم (بعد عقد البيع ) وإن زاد المشتري في الثمن ("):هـ١٠٧٨:ت(يقول الكليبولي الحنفي 

وحكايــة الإجمــاع هنــا فيهــا تجــوز  (٤(."أخــذه بــالثمن الأول بالإجمــاع: أي، )الــشفيع الزيــادة

 (٥(وهم محمد ابن المواز وعبدالملك من المالكية،وتساهل؛ لأن بعض أهل العلم قال بالزيادة 

 .ولو قيل هو قول عامة أهل العلم لكان أنسب؛ لوجود المخالف في المسألة مع قلة عددهم

أن الشفيع استحق أخذ المبيع بالثمن الأول المسمى في العقد والذي اسـتقر عليـه العقـد  - ٣

 )٦(.ًسا على الزيادةولزم قبل التغيير، فلم يؤثر التغيير بعد ذلك فيه؛ قيا

    يهـو القـول بثبـوت الزيـادة والنقـصان في الـثمن للـشفيع إذا كانتـا في زمـن :  وا 

الخيار، وعدم ثبوتهما عليه إذا كانتا بعد استقرار العقد ولزومه؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها 

 ولأن هذا القول خال من المعارض، ولما ورد على أدلة المخالفين من اعتراضات ومناقشات،

                                                        
 .٧/٣٥٤، "الذخيرة" القرافي،  -)١(

 .٥/٢٢٤، "المبدع"ابن مفلح، ؛ ٤/٨٥، "الوسيط"الغزالي، :  ينظر -)٢(

 .٧/٤٨١، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٣(

  .١١٠-٤/١٠٩، "مجمع الأنهر" داماد أفندي،  -)٤(

ـــد، :  ينظـــر -)٥( ـــن أبي زي ـــادات"اب ـــوادر والزي ـــرافي، ١١/١٦٧، "الن ـــذخيرة"؛ الق ؛ ٣٦٩، ٧/٣٥٤، "ال

 .١٠/٥٩٩، "لوامع الدرر"المجلسي، 

 .٥/٢٢٣، "المبدع"؛ ابن مفلح، ٧/٤٨١، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٦(
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)١٣٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

من التعارض والتفريق بين المتماثلين، إذ ساوى بين الزيادة والنقصان في الثمن بعد العقد، ولم 

يثبتهما للشفيع، وهما متماثلان، إذ كلاهما تـصرف صـادر بعـد اسـتقرار العقـد ولزومـه، بيـنما 

صادر بعد العقد له حكم ولأن التصرف ال. المخالفون فرقوا بين المتماثلين من غير دليل معتبر

ُمستقل باعتباره تصرفا ناشئا مبتدأ جديدا فلا يلحق بالعقد، ولا يؤثر فيه، والإنسان إذا سئل عن  ً ً ً

ُثمن المبيع، فإنه سيخبر بالثمن الذي وقع به التعاقد واستقر العقـد عليـه، ولا يخـبر بالزيـادة أو 

 .النقصان الذي طرأ على العقد

اا ا : و  يا ا .  

  إذا كان الثمن مما لا مثل له، أو مما له مثـل غـير أنـه انقطـع ولم يوجـد، فعامـة الفقهـاء الـذين 

يقولون بثبوت الشفعة للشفيع في الثمن الذي لا مثل له، يوجبون على الشفيع أن يبذل للمشتري 

لمعتبر لتقـويم الـثمن، عـلى ثلاثـة قيمة الثمن الذي لا مثل له، ووقع الخلاف بينهم في الوقت ا

 -:أقوال، هي

 وروايـة )٣( والـشافعية،)٢( والمالكية،)١(وبه قال الحنفية،. ُ يقوم الثمن بقيمته يوم البيع:ال اول 

 )٤(.عند الحنابلة

مل ا٥(.وهو منسوب إلى الإمام مالك. ُ يقوم الثمن بقيمته يوم المحاكمة:ا( 

                                                        
 .٩/٣٣٧، " رد المحتار"؛ ابن عابدين، ٧/٢٨٠، "لبرهانيالمحيط ا"ابن مازة، :  ينظر -)١(

، "الـذخيرة"؛ القـرافي، ٨٨١/ ٣، "عقد الجواهر"ابن شاس، ؛ ٤/٢٢٠، "المدونة"سحنون، :  ينظر -)٢(

 . ٧/٣٧٦، "مواهب الجليل"الحطاب، ؛ ٧/٤٠٠، "المختصر الفقهي"؛ ابن عرفة، ٣٣١/ ٧

ـــان"العمـــراني، :  ينظـــر -)٣( ـــيط"الغـــزالي، ؛ ١٢٧-٧/١٢٦، "البي ـــشربيني، ؛ ٤/٨٢، "الوس ـــي "ال مغن

 .٥/٢٠٥، "نهاية المحتاج"؛ الرملي، ٢/٤٠٧، "المحتاج

   .٦/٣٠٣، "الإنصاف"المرداوي، :  ينظر -)٤(

في مـصادر المـذهب المـالكي ًمنسوبا إلى مالـك أو غـيره مـن علـماء المالكيـة  لم أقف على هذا القول  -)٥(

 نـسبه الرويـانيُالـذي وقفـت عليـه مـا بعـد طـول بحـث، وإنـما حثـي، وذلـك التي بين يدي وكانت مصادر في ب

يأخذها بقيمتـه يـوم :  وذكر الشافعي عن مالك، أنه قال":إلى مالك عن الشافعي، إذ قال) هـ٥٠٢:ت(الشافعي

طـارق : ، تحقيـق"بحر المذهب في فـروع الفقـه الـشافعي"الروياني، عبدالواحد بن إسماعيل،  ("المحاكمة

: ت(نـسبه العمـرانيوكـذلك ) ٧/١٨، )م٢٠٠٩-هــ ١٤٣٠: ، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام١:طالسيد، 
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)١٣٨٦( ا  ا أ ا ا  

  
 ل اوهو قول ابـن سريـج . لثمن بقيمته يوم استقرار العقد بانقضاء زمن الخيارُ يقوم ا:ا

 )٢(. والمذهب عند الحنابلة)١(وجماعة من الشافعية،) هـ٥١٦:ت(، والبغوي)هـ٣٠٦:ت(

دا:  
  : أد ال اول

 )٣(.أن يوم البيع هو مقصود المعاوضة فيرجع إلى القيمة فيه - ١

 الـثمن، ولا يعتـبر الـثمن إلا بعـد اسـتقرار البيـع ولزومـه أن المـشتري يلزمـه بـذل قـدر: نوقش

 )٤(.بانقضاء زمن الخيار

 )٥(.أن يوم البيع هو يوم إثبات العوض -٢

أن العـوض الـلازم بذلـه هـو الثابـت بـالبيع بعـد اسـتقرار العقـد ولزومـه بانقـضاء زمـن : نوقش

 )٦(.الخيار

                                                                                                                                                             
إلى مالــك بــصيغة ) هـــ٦٢٣:ت( الــشافعينــسبه الرافعــي، و)٧/١٢٧ ("البيــان"إلى مالــك في ): هـــ٥٥٨

). ٧/٤٨١(ونــسبه ابــن قدامــة إلى مالــك بــصيغة التمــريض في المغنــي ) ٧/٤٤٨( التمــريض في فــتح العزيــز 

لمنسوب إليه يخالف المنصوص عنه، إذ المنصوص عن مالك أن تقويم الشقص يكون يـوم الـشراء، وذلـك وا

ُومتى يقوم هذا الشقص، أ يوم يقوم الشفيع للأخذ، أم يـوم اشـترى المـشتري في : ُ قلت":كما جاء في المدونة

 ). ٤/٢٢٠المدونة، . ("ميُقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليو: قال مالك: قول مالك؟ قال

مغنـي "؛ الـشربيني، ٥/٨٧، "روضـة الطـالبين"؛ النووي، ١٢٧-١٢٦/ ٧، "البيان"العمراني، :  ينظر -)١(

 .٢/٤٠٧، "المحتاج

 ،"الفـروع" ِّ محمـد بـن مفلـح بـن مفـرج،؛ ابن مفلح،٢/٣٧، "المحرر"مجد الدين ابن تيمية، :  ينظر -)٢(

ــق ــداالله التركــي، . د: تحقي ــد: ط(عب ــاض، دار عــالم الكتــب، عــامب ـــ ١٤٣٢: ون، الري ؛ ٧/٢٧٢ ،)م٢٠١١-ه

 .٤/٢٢٣، "شرح المنتهى"؛ البهوتي، ٦/٣٠٣، "الإنصاف"المرداوي، 

 .٧/٣٣١، "الذخيرة" القرافي،  -)٣(

 .٧/١٢٧، "البيان"العمراني، :  ينظر -)٤(

 .٥/٨٧، "روضة الطالبين"النووي، :  ينظر -)٥(

، القـاهرة، هجـر، ١:ط(عبـداالله التركـي، . د: ، تحقيـق"الـشرح الكبـير"قدامـة، شمس الدين ابـن :  ينظر -)٦(

   .٤٨٠-١٥/٤٧٩، )م١٩٩٥-هـ ١٤١٥:عام
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)١٣٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 )١(.أن يوم البيع هو يوم استحقاق الشفعة -٣

ُعة لا تجب ولا تستحق للشفيع إلا باستقرار العقد ولزومه بانقضاء زمن الخيار أن الشف: نوقش

 ويلزم منه أن يكون زمن اسـتحقاق )٢(للعاقدين أو خيار البائع، وهو على أصل مذهب الشافعية،

 .الشفعة هو وقت تقويم الثمن

مل اا د  : 

 )٣(.مة الشفيع إلا يوم حكم الحاكم بهابأن القيمة لم تثبت وتنتقل إلى ذ: اُستدل لهذا القول

أن الــشفعة ثبتــت للــشفيع باســتقرار العقــد ولزومــه، وحكــم الحــاكم كاشــف ومظهــر : نــوقش

 الإخبار عن حكـم شرعـي عـلى سـبيل ":للاستحقاق لا مثبت له؛ ولذلك قالوا إن القضاء، هو

 .  والتعبير بالإخبار للاحتراز من الإنشاء)٤(،"الإلزام

ُ في الثمن بعد زمن استقرار العقد ولزومه، حدث في ملك البائع، فلا يقوم للمبتاع،   ولأن ما زاد

ْوما نقص في الثمن فمن مال البائع، فلا ينقص به حق المبتاع ُ.)٥ (  

ل اا د    :  
ُأن وقت استقرار العقد ولزومه، هو زمـن ثبـوت البيـع والـثمن، وتجـب فيـه الـشفعة، وتـستحق 

ًون وقتا معتبرا لتقويم الثمن الذي لا مثل له أو له مثل لكنه انقطع ولم يوجدللشفيع، فيك ً.)٦(  

    يهو القول القائل بأن الوقت المعتبر لتقويم الثمن، هـو بعـد اسـتقرار العقـد :   وا

َّولزومه سواء بتمام البيع إن لم يكن ثم خيار، أو بانقضاء زمن الخيار إن كان ثم خيار؛ لقوة  دليل َّ

هــذا القــول، وســلامته مــن المعــارض، ولقــوة مــا ورد عــلى أدلــة المخــالفين مــن اعتراضــات 

                                                        
 .٥/٢٠٥، "نهاية المحتاج"؛ الرملي، ٧/١٢٧، "البيان"العمراني، :  ينظر -)١(

 .٢/٤٠٣، "مغني المحتاج"الشربيني، :  ينظر -)٢(

 .٧/٤٠٥، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٣(

، " تبـصرة الحكـام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام" ابن فرحون، إبـراهيم بـن محمـد المـالكي،  -)٤(

 .١/٩، )م١٩٩٥-هـ ١٤١٦:، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(جمال مرعشلي، : خرج أحاديثه

 .١٥/٤٨٧، "الشرح الكبير"شمس الدين ابن قدامة، :  ينظر -)٥(

 . ٤/٢٢٣، "ح المنتهىشر"البهوتي، :  ينظر -)٦(



www.manaraa.com

 
)١٣٨٨( ا  ا أ ا ا  

  
ومناقشات؛ ولأن الشفيع يتملك الشقص بمثل الثمن، والثمن لا يثبت إلا بثبوت البيع بتمامه أو 

   .َّبانقضاء زمن الخيار إن كان ثم خيار

ا ا :ا  ا ل ا  

ُوقع البيع بثمن مؤجل، ثم طلب الشفيع الشقص بالشفعة، فهل يجب عليه أن يعطي الثمن   إذا  َ ُ

 .ًحالا، أم يأخذه بالأجل الذي وقع به البيع

 -:  واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، هما

. لأجلًأن الشفيع بالخيار بين الأخذ بالثمن حالا، وبين طلب الشفعة والأخذ بعد ا: ال اول

  )٢(.والشافعي في الجديد، وهو الصحيح والأظهر عند الشافعية) ١(وبه قال الحنفية،

مل اأن للشفيع الأخذ إلى الأجل إن كان مليئا، أو أتى بحميل مليء ثقة، فإن عجز فلا :ا ً

  )٥(. والحنابلة)٤( والشافعي في القديم،)٣(وبه قال المالكية،. شفعة له

                                                        

ـــاني، :  ينظـــر -)١( ـــصنائع"الكاس ـــدائع ال ـــان، ؛٦/١٥٢، " ب ـــاضي خ ـــيخان" ق ـــاوى قاض ؛ ٣/٥٣٦، "فت

، "مجمـع الأنهـر"؛ داماد أفنـدي، ٩/٤٠٤، "نتائج الأفكار"؛ قاضي زاده، ٤/٣١٥، "الهداية"المرغيناني، 

٤/١١٠. 

، "فــتح العزيــز"؛ الرافعــي، ٧/١٢٤، "نالبيــا"؛ العمــراني، ٣/٤٥٣، "المهــذب"الــشيرازي، :  ينظــر -)٢(

 .٥/٢٠٦، "نهاية المحتاج"؛ الرملي، ٧/٤٥٠

ابـن عبـدالبر، ؛ ١١/١٦٢، "النـوادر والزيـادات"ابـن أبي زيـد، ؛ ٤/٢١٩، "المدونة"، سحنون:  ينظر -)٣(

 ؛ ابـن٤٤٣: ، ص)م١٩٩٢-هـ ١٤١٣: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام٢:ط(، "الكافي"يوسف بن عبداالله، 

، دمـشق، دار اليمامـة، ١:ط(الأخضر الأخـضري، : ، حققه"جامع الأمهات"الحاجب، جمال الدين بن عمر، 

 .٤١٩: ، ص)م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: عام

ــووي، ٧/١٢٣،"البيــان"؛ العمــراني، ٤/٨٣، "الوســيط"الغــزالي، :  ينظــر -)٤( ، "روضــة الطــالبين"؛ الن

٥/٨٨. 

ــر -)٥( ــح، :  ينظ ــصاف"رداوي، ؛ المــ٥/٢٢٥، "المبــدع"ابــن مفل كــشاف "؛ البهــوتي، ٦/٣٠١، "الإن

 .١٦١-٤/١٦٠، "القناع
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)١٣٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

دا: 
  :ل اولأد ا

أن الشفيع يستحق الشقص بـالثمن الـذي ثبـت ووجـب بـالبيع، وتأجيـل الـثمن لم يجـب  - ١

ًبالبيع، وإنما وجب بالشرط، وهو لم يوجد في حق الشفيع، فلا يثبت له؛ قياسا على عدم ثبوت 

خيار المشتري للشفيع، كأن يشتري على الخيار، فلا يثبت للشفيع، لأنه ثبت لـه بالـشرط، ولم 

  )١(. في حق الشفيع فكذلك في تأجيل الثمنيوجد

ًأن موافقـة البـائع ورضـاه عـلى تأجيـل الـثمن للمـشتري، تقتـضي رضـاه ضـمنا بتأجيلـه : نوقش

 .للشفيع

رضا البائع بملاءة المشتري، وثقته بـه وبذمتـه، والـذمم لا : أن المعتبر في التأجيل، هو: أجيب

بق، ولـذلك لا تعـد موافقـة البـائع بتأجيـل الـثمن تتماثل، والملاءة بين الناس تتفاوت ولا تتطـا

 )٢(.ًللمشتري، رضا ضمنيا منه لتأجيل الثمن عن الشفيع

َّرد عليه أن التماثل في الذمم يمكن تحصيله وذلك باشـتراط أن يكـون الـشفيع في مثـل مـلاءة : ُ

 المال المشتري وذمته، أو أن يأتي بضمين وحميل بمثل ثقة المشتري وملاءته؛ ممن ينحفظ به

وتحصل الثقة بوفائـه بـالثمن عنـد حلـول الأجـل، ولـذلك لم تجـب الـشفعة للـشفيع إلا بهـذا 

  )٣(.الشرط

أن للشفيع أن يختار طلب الشفعة والانتظار إلى حلول الأجل للأخذ؛ لأن في إلزامه بدفع  - ٢

ًالثمن حالا زيادة ضرر عليه وهـو لا يجـوز، فلـذلك يخـير بـين الأخـذ بـالثمن حـالا، أو ًّ  طلـب ُ

  ) ٤(.الشفعة والانتظار إلى حلول الأجل للأخذ

                                                        
 .٤/١١٠، "مجمع الأنهر"؛ داماد أفندي، ٦/١٥٢، " بدائع الصنائع"الكاساني،:  ينظر -)١(

 .٩/٤٠٤، "نتائج الأفكار"قاضي زاده، :  ينظر -)٢(

، "الــشرح الكبــير"قدامــة، ؛ شــمس الــدين ابــن ١١/١٦٢، "النــوادر والزيــادات"ابــن أبي زيــد، :  ينظــر -)٣(

١٥/٤٨٥. 

، "البنايـة شرح الهدايـة"؛ العيني، محمـود بـن أحمـد، ٣١٦-٤/٣١٥، "الهداية"المرغيناني، :  ينظر -)٤(

؛ الـشربيني، ١١/٣٣١، )م٢٠١١-هــ ١٤٣٢: ، بيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام١:ط(أيمن شعبان، : تحقيق

 .٢/٤٠٧، "مغني المحتاج"
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)١٣٩٠( ا  ا أ ا ا  

  
أن طلب الشفيع الشفعة والانتظار إلى انتهاء الأجل ليأخذ المشفوع فيه، يؤدي إلى عدم : نوقش

استقرار الملك على المشفوع فيه، وما قد يترتب على ذلك من التزامات وتـصرفات وآثـار مـن 

 بأنواع الاستغلال من إيجار ونحوه، وقد تطول مدة زيادة أو نقص في المشفوع فيه، أو استغلاله

الأجل وتزداد التصرفات في المشفوع فيه مع عدم استقرار الملـك عليـه، وقـد يطلـب الـشفيع 

ًالشفعة وينظر مدة وقبل حلول الأجل يأخذ المشفوع فيه بثمن حال، وهـو مـا قـد يلحـق ضررا  ُ

 .بمشتري الشقص

مل اا أد:  
ًق أخذ الشقص بالثمن الثابت بالعقد قدرا وصفة، والشفيع تابع للمشتري أن الشفيع يستح - ١

 (١(.فيما ثبت عليه بالعقد في قدر الثمن، وصفته، والتأجيل من صفاته

أن الأجل له قسط من الثمن، والواجب أن يأخـذ الـشفيع بمثـل الـثمن المعـين في العقـد،  - ٢

ٍلأنه لو أخذ بثمن حال لوقـع الـضرر ولذلك يجب عليه الأخذ بالمؤجل لينضبط مقدار الثمن؛ 

على الشفيع بزيادة الثمن، فكان فيه رفع الضرر بالـضرر بزيـادة الـثمن، والـضرر لا يـزال بـضرر 

ًمثله، ولذلك لا يلزم الشفيع بالأخذ بالثمن حالا ُ.)٢(  

ًأن في إلزام الشفيع بدفع الثمن حالا، زيادة على التأجيـل، فلـم يلـزم الـشفيع، قياسـا عـلى  - ٣ ً

  )٣(.يادة قدر الثمنز

    يبأن للشفيع أن يأخذ الشقص بثمن حال، وله الأخـذ : هو القول الثاني، القائل: ا

ًإلى الأجل الذي وقع عليه العقد بين البائع والمشتري، بشرط أن يكون الشفيع مليئا، أو أن يأتي 

القـول، وسـلامتها مـن بضامن وحميل مليء قادر على الوفـاء إذا حـل الأجـل؛ لقـوة أدلـة هـذا 

الشفيع يحل محـل  ومناقشات، ولأن المعارض، ولما ورد على أدلة المخالف من اعتراضات

ًالمشتري في الالتزامات والحقوق والواجبات، فإذا كان مليئـا أو أحـضر حمـيلا ضـامنا قـادرا  ً ًً

                                                        
ــر -)١( ــراني:  ينظ ــان"، العم ــح، ؛ ٧/١٢٣، "البي ــن مفل ــدع"اب ــة، ؛ ٥/٢٢٥، "المب ــن قدام ــي"اب ، "المغن

٧/٤٨٢. 

 .٧/٣٤١، "الذخيرة"القرافي، :  ينظر -)٢(

 .٧/٤٨٢، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٣(
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)١٣٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الـشفيع على الوفاء انتفى الضرر المحتمل عن المشتري بعدم الوفاء وكذلك انتفى الضرر عن

  .بإسقاط حقه عن الشفعة

  إذا اى اي: ُ  ا ال: ا ادس
   ا  ، وأه ا   ل

  إذا اشترى المشتري الشقص من البائع بثمن مؤجل، واختار الـشفيع أن يأخـذه مـن المـشتري 

المشتري، أو يدفعـه للمـشتري، وهـل يلـزم بثمن حال، فهل يدفع الثمن إلى البائع ويسقط عن 

 . ُالمشتري أن يعجله للبائع، أم يبقى إلى الأجل

 -:اختلف العلماء في ذلك على أقوال، هي

ًأن الشفيع إن أخذ المشفوع فيه من البائع، فإنه يعطيه الثمن حالا، ويـسقط الـثمن : ال اول  ُ

ًثمن حـالا، ويرجـع البـائع عـلى المـشتري ُعن المشتري، وإن أخذه من المشتري، فإنه يعطيه ال

 )١(.وبه قال الحنفية. بالثمن المؤجل كما كان بينهما

 مل اأن الشفيع يعطي الثمن الحال للمشتري، وليس عليـه أن يعطيـه البـائع:ا ُ وبـه قـال . ُ

 )٣) (٢(.المالكية

                                                        
/ ١١، "البنايــة"العينــي، ؛ ٥/٢٤٩، "تبيــين الحقــائق"الزيلعــي، ؛ ٤/٣١٥، "الهدايــة" المرغينــاني،  -)١(

 .٩/٣٣٧، "رد المحتار"ن عابدين، ؛ اب٣٣١-٣٣٠

مواهـب "؛ الحطـاب، ٣/٨٨٢، "عقـد الجـواهر"؛ ابن شـاس، ٢١٩/ ٤، "المدونة"، سحنون:  ينظر -)٢(

 . ٣/٧٣٩، "الشرح الكبير"؛ الدردير، ٧/٣٧٧، "الجليل

ن عـلى أنهـم يـرون أ: الذي يظهـر لي لم أقف على نص عند الشافعية، والحنابلة في هذه المسألة، إلا أن  -)٣(

بأن الشفيع يستحق الـشقص بـالثمن الـذي بذلـه : الشفيع تسليم الثمن للمشتري، وليس للبائع، ذلك لأنهم قالوا

ُّكـبر ونقـد ) بمـثلي(ًشـخص شقـصا مـن عقـار ) إذا اشـترى (":المشتري، وأنه يدفعه للمشتري، يقول الشربيني

لمـشتر ) ويـدفع (":، ويقـول البهـوتي"٢/٤٠٧، "مغني المحتـاج"الشربيني،  (")الشفيع بمثله(منه ) أخذه(

ــل( ــن ) مث ــثلي(ثم ــدراهم) م ــوتي،(، "...ك ــى"البه ــراني)٤/٢٢٣، " شرح المنته ــول العم ــزم  ":، ويق لا يل

ًحتى يسلم إليه الثمن، فإن كان الثمن موجودا سـلمه الـشفيع إليـه، ) للشفيع: أي(المشتري تسليم الشقص إليه، 

ــأن )٧/١١٨"البيــان"العمــراني،  ("ًالــشفيع ثلاثــاوإن تعــذر الــثمن عليــه في الحــال أجلنــا  ، ولأنهــم عللــوا ب

) فـيما ملـك(الشفعة للـشريك القـديم ) وإنما تثبت (":يقول الشربينيالمشتري هو مالك الشقص وهو العاقد، 

وإن  ( ": يقـول ابـن مفلـح، و)٢/٤٠٣، "مغنـي المحتـاج"الـشربيني،  ("أي في شيء ملكه الشريك الحـادث
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)١٣٩٢( ا  ا أ ا ا  

  
دا:  

  :أد ال اول
 يبطل بأخذ الشفيع الشقص من المشتري أن شرط الأجل بين بائع الشقص والمشتري لا - ١

ًبثمن حال؛ قياسا على من اشترى شيئا بثمن مؤجل، ثم باعه بثمن حال، فإن شرط التأجيل بينـه  ً

 )١(.وبين البائع لا يبطل ببيعه للسلعة بثمن حال

أن أخذ الشفيع بالشفعة يوجـب تحـول الـصفقة إليـه، ومقتـضى ذلـك أن يلتـزم بموجبـات  - ٢

، فإن كان الشقص بيد البائع، )الشقص(أن يسلم الثمن إلى من بيده المثمن : االعقد، والتي منه

لزم الشفيع تسليم الثمن إليه، واستلام الشقص منه، وإن كان الشقص بيد المشتري، لزم الشفيع 

تسليم الثمن للمشتري، واستلام الشقص منه، وأما شرط التأجيل فهو ثابت بالشرط بـين البـائع 

  )٢(.من مقتضى العقد، فيبقى مع من ثبت الشرط في حقهوالمشتري، وليس 

أن عدم استلام المشتري للشقص، لا يلزم منه، عـدم ملكـه للـشقص بعقـد البيـع الـذي : نوقش

حصل بينه وبين البائع، وأنه لو طلب من البائع تسليم الـشقص فلـيس لـه منعـه مـن ذلـك، ولأن 

 في ذمـة المـشتري بالعقـد، فكـان هـو الثمن الـذي بذلـه الـشفيع هـو عـوض عـن الـثمن الثابـت

 .المستحق لاستلامه

مل اا د:  
أن مقتضى الشفعة أن الشفيع يأخذ الشقص الذي ملكه المشتري بمثل الثمن الذي وجب عليـه 

بعقد البيع، ولذلك وجب على الشفيع أن يدفع لمالكه الذي هو المشتري، مثل الثمن الذي ثبت 

  )٣(.عليه

                                                                                                                                                             
مـع يمينـه ذكـره المعظـم، لأنـه العاقـد، فهـو أعلـم بـالثمن، ولأن )  الثمن فالقول قـول المـشترياختلفا في قدر

المـستحق لاسـتلام : المشتري، هوويلزم من ذلك أن يكون ) ٥/٢٢٥، "المبدع"ابن مفلح، . ("المبيع ملكه

، ينالعاقـدي أحـد  المـشتر؛ لأن سواء كان العقد بين البائع والمـشتري بـثمن حـال، أو مؤجـلالثمن من الشفيع

المستحق لاستلام الثمن الحـال مـن الـشفيع، ولأنـه مالـك هو ًوالثمن وجب في ذمته مؤجلا برضا البائع، فكان 

    .والثمن بدل عن ملكهالشقص، 

 .١١/٣٣١، "البناية"العيني، :  ينظر -)١(

 .٣٣١ -١١/٣٣٠، "البناية"؛ العيني، ٥/٢٤٩، "تبيين الحقائق"الزيلعي، :  ينظر -)٢(

 .٤٨٠-٧/٤٧٩، "المغني"؛ ابن قدامة، ٤/٢١٩، "المدونة"، سحنون:  ينظر -)٣(
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)١٣٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  ،  يبـأن الـشفيع يـدفع الـثمن إلى المـشتري، ولـيس : هو القول الثاني الذي يقول ا

عليه أن يدفعه للبائع؛ لقوة دليل هذا القول، وسـلامته مـن المعـارض، ولأن مقتـضى الـشفعة أن 

يدفع الشفيع للمشتري مثل الثمن الثابـت عليـه بالعقـد، ولأن تأجيـل الـثمن كـان برضـا البـائع، 

ُلمشتري، وليس للشفيع أن يعجل الـثمن للبـائع عـن المـشتري مـن غـير ًوأصبح التأجيل حقا ل

  .رضاه

ا ا :و   ع إذا  ار ا  
  وا  وا        

ً  إذا اشترى شخص عقارا مشفوعا وعقارا غير مشفوع في عقد واحد بثمن واحد غير متميز لكل ً ً 

عقار حصته من الثمن، فهل تثبت للشفيع الشفعة بهذه الصفقة، وما مقـدار الـثمن الـذي يدفعـه 

 . للمشتري لأخذ المشفوع فيه

 اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للشفيع في هذه المسألة، ومقدار الثمن الذي يدفعـه الـشفيع 

 -:لأخذ الشقص المشفوع فيه، على ثلاثة أقوال، هي

 الـشفعة تثبـت للـشفيع في الـشقص المـشفوع، ولا تثبـت في المبيـع معـه غـير  أن:ال اول 

ُالمـشفوع، ويقـوم كـل عقــار مـنهما، ويقـسم الــثمن عـلى قـدر قيمــتهما، ومـا يخـص الــشقص  ُ َُّ َ

وبه قال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد بن الحسن في . المشفوع يأخذه الشفيع بحصته من الثمن

  )٢( والمالكية،)١(،" وعليه الفتوى"):هـ٨٢٧: ت(رواية عنهم، وقال ابن البزاز

                                                        

؛ ابـن البـزاز ٣/٥٥٢، "فتـاوى قاضـيخان"؛ قاضي خان، ٦/١٥٠، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)١(

؛ الـشلبي، شـهاب ٦/١٥٩، مطبـوع مـع فتـاوى قاضـيخان، "الفتـاوى البزازيـة"الكردري، محمد بن محمـد، 

؛ ابــن ٥/٢٦٢ تبيـين الحقـائق، ع، مطبـوع مـ"حاشـية الـشلبي عـلى تبيـين الحقـائق"أحمـد بـن يـونس، الـدين 

ً إذ لـو كـان شـفيعا لأحـدهما يأخـذ التـي هـو شـفيعها ":وقال ابـن عابـدين. ٩/٣٦٠، "رد المحتار"عابدين، 

 . "ًاتفاقا

؛ ابـن عبـدالبر، ١١/١٦٥ ،"النـوادر والزيـادات"؛ ابـن أبي زيـد، ٤/٢٢٠، "المدونة"سحنون، :  ينظر -)٢(

  .٧/٤٠٣، "المختصر الفقهي"؛ ابن عرفة، ٤٤٢: ، ص"الكافي"
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)١٣٩٤( ا  ا أ ا ا  

  
     )٢(. والحنابلة)١(والشافعية،

 مل اوبـه قـال . أن الشفعة تثبت للشفيع في جميع الصفقة ويأخذها بثمن الـصفقة: ا

  )٣(.يوسف، ومحمد بن الحسن في رواية عنهم حنيفة، وأبو أبو

ل اوقع العقد على الشقص المشفوع وما لا شفعة  أن الشفعة لا تثبت للشفيع فيما إذا:ا 

 ) ٤(.ّوهو قول لبعض الحنابلة وخرجه أبو الخطاب على مسألة تفريق الصفقة. فيه صفقة واحدة

دا:  
  :أد ال اول

أن الصفقة اشتملت على ما فيه حق الشفعة، وما ليس فيه حق الشفعة، فتثبت الشفعة فـيما  - ١

ًولا تثبت في الآخر لعدم وجود الموجب، قياسا فـيما لـو وقعـت فيه الشفعة لوجود الموجب، 

 )٥(.الصفقة على عقار ومنقول، فله أن يأخذ العقار وحده

                                                        
ـــان"؛ العمـــراني، ٤/٨٣، "الوســـيط"الغـــزالي، ؛ ٢٨١/ ٧، "الحـــاوي"المـــاوردي، :  ينظـــر -)١( ، "البي

 . ٥/٢٠٦، "نهاية المحتاج"؛ الرملي، ٢/٤٠٨، "مغني المحتاج"؛ الشربيني، ٧/١١٩

، "الإنـصاف"؛ المـرداوي، ٥/٢١٦، "المبـدع"؛ ابـن مفلـح، ٧/٢٨٩، "الفـروع"ابن مفلـح، :  ينظر -)٢(

 .٤/٢١٢، "شرح المنتهى"؛ البهوتي، ٦/٢٨٢

؛ ابــن مــازة، ٦/١٥٠، "بــدائع الــصنائع"؛ الكاســاني، ١٤/١٦٠، "المبــسوط" السرخــسي،:  ينظــر -)٣(

 قدامــة في المغنــي ، وابــن)٧/١٢٠ ("البيـان" ونــسب العمــراني في .٢٧٧-٧/٢٧٦، "المحـيط البرهــاني"

تثبـت الــشفعة للـشفيع في الـشقص ومـا بيـع معــه ممـا لا شـفعة فيـه في صــفقة : إلى مالـك بأنـه قـال) ٧/٤٨٣(

ًولم أقف في مصار المذهب المالكي على هذا القـول منـسوبا . واحدة، ويأخذهما بالثمن الذي بذله المشتري

الإمـام مالـك خـلاف هـذا القـول، إذ جـاء في للإمام مالك أو أي أحـد مـن علـماء المالكيـة، والمنـصوص عـن 

ًأرأيت لـو أن رجـلا اشـترى شقـصا مـن دار وعروضـا صـفقة واحـدة، فقـال الـشفيع:  قلت":المدونة ً أنـا آخـذ : ً

ذلـك : قـال مالـك: قـال. خـذ الجميـع أو دع: الشقص بـشفعتي مـن الـدار ولا آخـذ العـروض، وقـال المـشتري

يأخـذها ويقــسم الـثمن عــلى قيمــة الـشقص مــن الـدار وعــلى قيمــة للـشفيع أن يأخــذ الـدار ويــدع العــروض، لا 

 ). ٤/٢٢٠، "المدونة"سحنون، . ("العروض، فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن

ــر -)٤( ــد، :  ينظ ــن أحم ــوظ ب ــوذاني، محف ــل"الكل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــذهب الإم ــلى م ــة ع ــه"الهداي : ، حقق

؛ ابـن ٣٢٤: ، ص)م٢٠٠٤-هــ ١٤٢٥: ويت، غـراس، عـام، الك١:ط(ماهر الفحل، .عبداللطيف هميم، و د.د

 .٦/٢٨٢، "الإنصاف"؛ المرداوي، ٧/٢٨٩، "الفروع"مفلح، 

 .٩/٣٦٠، "رد المحتار"؛ ابن عابدين، ٦/١٥٠، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٥(
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)١٣٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن المبيع المضموم مع ما فيه شفعة في الصفقة، لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة،  - ٢

 )١(.ًفلم يجز أخذه بالشفعة، قياسا على ما لو أفرده بالبيع

ًيع الذي فيه الشفعة، تجب فيه الـشفعة إذا بيـع منفـردا، فكـذلك تجـب إذا بيـع مـع أن المب -٣

 )٢(.غيره

مل اا د:  
أن المبيع المشفوع وجد فيه السبب المقتضي لأخذه، وهو حق الشفعة، ولا سبيل لأخذه بدون 

ع المبيـع أخذ المبيع المضموم معه في الصفقة؛ لـئلا يـؤدي إلى تفريـق الـصفقة، فيأخـذ الـشفي

 )٣(.المشفوع بسبب حق الشفعة، ويأخذ الآخر لضرورة التحرز عن تفريق الصفقة

أن تفريق الـصفقة، لم يقـصده الـشفيع ولم يختـاره، وإنـما كـان لمعنـى حكمـي، إذ لم  :نوقش

ًيتمكن من أخذ أحد المبيعين لانعدام السبب المقتضي لذلك، بخلاف ما إذا كان الشفيع شفيعا 

  )٤(.ًيعا في صفقة واحدةفي المبيعين جم

ل اا د :  
ًأن تبعيض الصفقة على المشتري، يلحق به ضررا، إذ عادة الناس أنهم إذا جمعـوا مبيعـين في  ُ

صفقة واحدة، أن يجمعوا بين الجيد والرديء، وقد يكون المبيع المشفوع هو الجيد، ولو ثبت 

ُإذ المبيع الرديء لا يشترى وحـده بـنفس مـا للشفيع أخذ ما فيه حق الشفعة، لتضرر المشتري، 

  )٥(.يُشترى الجيد، والضرر لا يزال بالضرر

ُأن الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالمـشتري، هـو الـذي ألحقـه بنفـسه، لأنـه جمـع في  :نوقش ُ

 .العقد بين ما يثبت فيه حق الشفعة، وبين ما لا يثبت فيه حق الشفعة

                                                        

 .٧/١٢٠، "البيان" العمراني، ؛٢/١٢٧٣، "المعونة" القاضي عبدالوهاب، : ينظر -)١(

 .٥/٢١٦، "المبدع"ابن مفلح، : ينظر  -)٢(

 .٦/١٥٠، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٣(

 .١٤/١٦٠، "المبسوط"السرخسي، :  ينظر -)٤(

 .٥/٢١٦، "المبدع"؛ ابن مفلح، ٦/١٥٠، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٥(
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)١٣٩٦( ا  ا أ ا ا  

  
مل بالمشتري، إذ قد يرغـب المـشتري في إبقـاء مـا لا  ولأن أخذ جميع الصفقة فيه ضرر محت

      )١(.شفعة فيه، وفي أخذه منه ضرر به من غير سبب يقتضيه

  ،  يبأن الشفعة تثبت للشفيع في المبيع المشفوع الذي :  هو القول الأول القائل  وا

مـن المعـارض الـراجح، يباع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة، لقوة أدلة هذا القول، وسـلامتها 

 . ولقوة الاعتراضات والمناقشات الواردة على أدلة المخالفين

ُ  وإذا أخذ الشفيع المبيع المشفوع فيـه، فإنـه يقـوم كـل مبيـع مـنهما، ويقـسم الـثمن عـلى قـدر  ُ َُّ َ

قيمتهما، وما يخص الشقص المشفوع يأخذه الشفيع بحصته من الثمن، كأن يباع عقارين صفقة 

ة وخمسة آلاف ريال، وقيمة العقار المشفوع ثمانون ألف ريال، وقيمة العقار الذي واحدة بمائ

لا شفعة فيه، هو أربعون ألف ريال، فيأخذ الشفيع العقار المشفوع بقدر حصته من الثمن، وهي 

 .ثلثا الثمن

ا ل: ا  ا   

ُّ يشير المشتري للبائع بصرة بيـده فيهـا إذا باع الشريك نصيبه من الشقص بدراهم جزاف، كأن  

ُّدراهم ولا يعلم قدرها، أو قبضة فلوس ولا يعلم قدرها، ويقبل البائع بها ثمنا، ثم تضيع الصرة  ً ُ

فهـل . أو تستهلك أو يصرف الفلوس دون أن يعرف قدرها أو تختلط بغيرها ممـا لا تتميـز عنـه

 الشفعة، فما مقدار الثمن الذي يلزم الشفيع أن تثبت الشفعة للشفيع بهذا العقد، وإذا قيل بثبوت

 .يبذله للمشتري لأخذ الشقص

ِ  وقع الخلاف بين العلماء في ثبوت الشفعة للشفيع إذا جهل الثمن، ومقـدار مـا يبذلـه الـشفيع  ُ

 .للمشتري عند من يقول بثبوت الشفعة

  )٢(وبه قال الحنفية،. شتري للبائعُ عدم ثبوت الشفعة للشفيع إذا جهل الثمن الذي بذله الم:ال اول

                                                        

 .٧/٤٨٣، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)١(

حاشـية الطحطـاوي " الطحطاوي، أحمد بـن محمـد، ؛٤/١٢١، "مجمع الأنهر" داماد أفندي،:  ينظر -)٢(

: ، بيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام١:ط(أحمد المزيدي، : ، تحقيق"على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

 .٩/٣٥٦، "رد المحتار" ابن عابدين، ؛١٠/٤٩٤، )م٢٠١٧-هـ ١٤٣٨
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)١٣٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  )٢(. والمذهب عند الشافعية)١(ورواية عند المالكية،

 مل اُعدم ثبوت الشفعة للشفيع، إذا جهل الثمن بسبب التلف أو اختلاط الثمن بـما لا : ا

يتميز معه أو النسيان لطول الزمان أو مـوت المـشتري أو الـشهود ونحـو ذلـك، وتثبـت الـشفعة 

ُفيع إذا كان سبب الجهل بالثمن تحيلا من المشتري، ويأخذ الشفيع الشقص بمثل الثمن أو للش ً

 )٤(. والحنابلة)٣(وهذا هو مذهب المالكية،. بقيمته إن أمكن، فإن تعذر فإنه يأخذه بقيمة الشقص

دا:  
  :أد ال اول

ومة والنزاع، ولا شفعة أن البيع بثمن مجهول بيع فاسد؛ لأن جهالة الثمن تفضي إلى الخص -١

ْفي البيع الفاسد؛ لأنه قبل قبض البائع للثمن وقبض المشتري للشقص لم يزل ملك البائع عـن  ُ َ

ُالمبيع، وبعد القبض قد يفسخ البيع من كليهما أو أحدهما، وفي إثبات حق الشفعة تقرير للعقد 

 ) ٥(.الفاسد، ولا يجوز

شتري أو الـشهود أو مـوتهم بعـد تمـام البيـع بـه أن جهالة الـثمن قـد تكـون لنـسيان المـ: نوقش

وعلمهم بقدر الثمن، وليس لأجل انعقاد البيع بثمن مجهول، وقد يدعي المشتري نسيان الثمن 

لإسقاط الشفعة حيلة، ولذلك فإن إزالة الضرر عن الشفيع بإثبات الشفعة له وأخذها بمثل الثمن 

                                                        
قـال ابــن . ٤١٩: ، ص"جـامع الأمهـات"؛ ابـن الحاجـب، ٤٤٤: ، ص"الكـافي"ابـن عبـدالبر، :  ينظـر -)١(

َّأنه إن جهل ثمن الشقص، حلف المشتري أنه ما يعرفه، ولقـد نـسيه ومـا غيـب، ثـم تبطـل :  روي عنه":عبدالبر

 ).٤٤٤الكافي، . ("الشفعة

ـــي "؛ الـــشربيني، ٥/٩٢، "روضـــة الطـــالبين"؛ النـــووي، ٤/٨٧، "الوســـيط"الغـــزالي، :  ينظـــر -)٢( مغن

 .٢/٤٠٨، "جالمحتا

، ٢:ط(محمـد عبـدالباقي، : ، صـححه وخرجـه أحاديثـه"الموطـأ"الأصـبحي، مالـك بـن أنـس، :  ينظر -)٣(

؛ ١١/١٦١، "النـوادر والزيـادات"؛ ابـن أبي زيـد، ٢/٥٥١، )م١٩٩٣-هـ ١٤١٣: القاهرة، دار الحديث، عام

 .١٠/٦٠٠، "لوامع الدرر"؛ المجلسي، ٤٤٤-٤٤٣: ، ص"الكافي"ابن عبدالبر، 

التنقــيح المــشبع في تحريــر "عــلي بــن ســليمان، ؛ المــرداوي، ٢/٢٣٨، "الكــافي"ابــن قدامــة، :  ينظــر -)٤(

ــع ــة الــسلفية، عــام٢:ط(، "أحكــام المقن شرح "؛ البهــوتي، ١٧٧-١٧٦: ص، )هـــ١٤٠٦: ، القــاهرة، المكتب

 .٤/٢٢٣، "المنتهى

 .٩/٣٤٧، "رد المحتار"ابن عابدين، :  ينظر -)٥(



www.manaraa.com

 
)١٣٩٨( ا  ا أ ا ا  

  
فـة مثـل الـثمن أو قيمتـه، هـو الأولى، ولـذلك أو قيمته إن أمكن، أو بقيمة الشقص إن تعذر معر

ِّتعقب على القائلين بعدم ثبوت الشفعة للشفيع، بما لو قال الشفيع أنا أعلم قدر الثمن الذي وقع  ُ ُ

ًبه البيع، وهو كذا ولديه فيه بينة، فله أن يأخذ بمثله أو قيمته إن تعذر المثل، كما لو اشـترى دارا 

 ) ١(.هبعرض، فإن للشفيع أخذها بقيمت

أن الشفيع يستحق الشفعة بمثل الثمن الذي اشترى به المشتري، أو بقيمته إن لم يكـن لـه  -٢

ًمثل، وإذا كان الثمن مجهولا، فإن القـاضي لا يمكنـه أن يقـضي بمثـل الـثمن أو بقيمتـه للجهالـة 

 )٢(.بهما

ر إلى قيمـة أن تعذر القضاء بمثل الثمن أو قيمته لا يمنع مـن إثبـات الـشفعة، لأنـه يـصا: نوقش

الشقص، والتي يمكن أن يبذلها الشفيع للمشتري؛ إذ الغالب أن المشتري اشترى بقيمة الشقص 

 )٣(.فيصار إليها عند تعذر مثل الثمن أو قيمته

مل اا أد : 

أن الشفعة لا تثبت للشفيع إن كان الجهل بالثمن بسبب النسيان لطول المدة أو بسبب تلف  - ١

ائع أو اخـتلاط الـثمن بغـيره ممـا لا يتميـز معـه؛ لأنهـا لا تـستحق ولا تثبـت الثمن بعد قبض الب

ًللشفيع بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع الشفيع للمشتري ما لا يدعيه، كما لو كـان الـثمن معلومـا 

    )٤(.عند الشراء، ثم نسي

 حق أن الشفعة تثبت للشفيع إن كان الجهل بالثمن حيلة لإسقاط الشفعة؛ لأن قصد إسقاط - ٢

ُالشفعة عن الشفيع حرام، والتحايـل عـلى إسـقاطها عنـه محـرم، وكـل حيلـة يقـصد بهـا إباحـة 

 ":المحرم، أو تحريم الحلال، فهي حيلة محرمة وباطلة غير معتبرة؛ لقوله صلى االله عليه وسلم

                                                        
عادل عبـدالموجود، : ، تحقيق"الدر المختار شرح تنوير الأبصار"ي، محمد بن علي، الحصكف:  ينظر -)١(

 . ٩/٣٥٦، )م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: بدون، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(وعلي معوض، 

ــر -)٢( ــر، :  ينظ ــن عم ــف ب ــادوري، يوس ــام "الك ــصر الإم ــشكلات في شرح مخت ــضمرات والم ــامع الم ج

، )م٢٠١٨-هــ ١٤٣٨: ، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام١:ط( وآخـرون، بـراء العـاني: ، تحقيق"القدوري

 .٤/٨٧، "الوسيط"؛ الغزالي، ٣/١٩٥

 .٧/٤٨٦، "المغني" ابن قدامة،  -)٣(

 .٤/٢٢٣، "شرح المنتهى"البهوتي، :  ينظر -)٤(
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)١٣٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 )١(،"ًمن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، وإن أمـن أن يـسبق، فهـو قـمار

َّيه دليل على بطلان كل حيلة يقصد بها إباحة المحرم؛ إذ جعل إدخال الفرس المحلل الذي وف ُ

ًيؤمن أنه يسبق، قمارا، في الحالة التي يضع كل واحد من المتـسابقين جعـلا ويقـصدون إباحـة  ْ ُ ً

َّذلك الجعل مع عدم تحقق معنى المحلل فيه، لأنه في حال يحتمل أن يأخذ سبقيهما ْ ولقولـه . ُ

ِّ قاتـل االله اليهـود، حرمـت علـيهم الـشحوم، فجملوهـا فباعوهــا": االله عليـه وسـلمصـلى ُ".)٣((٢( 

 .والحديث يدل على تحريم كل حيلة لإباحة المحرم، وإبطالها وعدم اعتبارها

ُّأن الشفعة شرعت لرفع الضرر عن الشريك، فلو جـاز إسـقاطها بالتحيـل، للحـق الـضرر  - ٣ ِ ُ

ًنها، ولذلك فلا تسقط بالتحيل، قياسا على عدم سقوطها بالبيع الشريك، ولما تحقق المقصود م

 )٤(.أو الوقف

أن سقوط الشفعة بالجهل بالثمن للنسيان لا يلزم منه القول بسقوطها بالتحيل؛ لأن النسيان  - ٤

 ) ٥(.ُلا خديعة فيه، ولم يقصد منه التحيل، والأعمال بالنيات ومقاصد المكلفين معتبرة

                                                        
ن ماجـه ؛ وابـ٣٩٨: ، ص)٢٥٧٩(َّفي المحلـل، رقـم : الجهـاد، بـاب:  أخرجه أبوداود في السنن، كتاب -)١(

 مـن حـديث أبي هريـرة رضي االله ٤١٦: ، ص)٢٨٧٦(الـسبق والرهـان، رقـم : الجهاد، بـاب: في السنن، كتاب

قـال . عـلى إبطـال الحيـل، وهـو حـديث ضـعيف) ٧/٤٨٦( والحـديث اسـتدل بـه ابـن قدامـة في المغنـي .عنه

 إسـناده ضـعيف، ":وقال شعيب الأرنؤوط). ١٥٠٩(، رقم )٥/٣٤٠إرواء الغليل، (حديث ضعيف : الألباني

علـة هـذا الخـبر ضـعف سـفيان بـن : ، وقال ابـن القطـان...سفيان بن حسين، ضعيف في الزهري، ثقة عند غيره

خاصــة، : شــعيب الأرنــؤوط، ومحمــد كامــل قــره بلــلي، ط: أبــوداود، الــسنن، تحقيــق. ("حــسين في الزهــري

 .٢٢٥-٤/٢٢٤، )م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠:دمشق، دار الرسالة، عام

لا يـذاب شـحم الميتـة ولا يبـاع ودكـه، : البيوع، بـاب: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: ليه متفق ع -)٢(

تحـريم بيـع الخمــر، : البيـوع، بـاب:  واللفـظ لـه؛ ومـسلم في الـصحيح، كتـاب٧٧٥-٢/٧٧٤، )٢١١٠(رقـم 

أذابوها، : يجملوها، أ: ومعنى. "...لعن االله اليهود"، بلفظ ٦/٨، )١٥٨٢(والميتة والخنزير والأصنام، رقم 

 ).٦/٧النووي، شرح صحيح مسلم، . (أذابه: أجمل الشحم وجمله، أي: يقال

 .٧/٤٨٦، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٣(

 .٧/٤٨٦، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٤(

 .٧/٤٨٦، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٥(
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)١٤٠٠( ا  ا أ ا ا  

  
  ،  يو القول الثاني القائل بأن الشفعة لا تثبت للشفيع إن كان الجهـل بـالثمن  ه   وا

بسبب النسيان أو تلف الثمن أو اختلاطه بغيره مما لا يتميز معه، وتثبت الشفعة للشفيع إن كـان 

الجهل بالثمن حيلة لإسقاط الشفعة؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارض، ولأن هـذا 

ًق قصد الشارع من شرع الشفعة برفـع الـضرر عـن الـشريك، ويراعـي أيـضا القول يراعي تحقي

معاملة المشتري حين قصد إسقاط الشفعة بنقيض قصده، والمعاملة بنقيض المقصود الفاسد، 

ْمعتبرة، لأن من احتال على تحليل الحرام، أو إسـقاط حقـوق العبـاد، أو تحـريم الحـلال، فإنـه  َ

 أوجب الحقوق رعاية لمصالح العبـاد في "لأن االله عزوجليعاقب بأن يعامل بنقيض قصده، و

فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل ... ًالمعاش والمعاد، وجعل شريعته الكاملة قياما للناس

ُشريعة أن يشرع فيها الحيل التي تسقط فرائضه، وتحل محارمه، وتبطل حقـوق عبـاده، ويفـتح 

لخداع، وأن يبيح التوصـل بالأسـباب المـشروعة، إلى للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر وا

   )١(."الأمور المحرمة الممنوعة

ا ا :ا  ر  إذا ا  

ُ  إذا أخذ الشفيع المشفوع فيه سواء برضا المشتري، أو بحكم القـاضي، فإنـه يـدفع الـثمن إلى 

  .ًالمشتري إن كان المشتري نقد الثمن حالا إلى البائع

ً  واتفق عامـة الفقهـاء عـلى أن المـشتري إذا نقـد الـثمن حـالا إلى البـائع، فإنـه لا يلزمـه تـسليم 

المشفوع فيه إلى الشفيع قبل قبض الثمن من الـشفيع؛ لأن الـشفيع والمـشتري أصـبحا بمنزلـة 

ه البائع والمشتري، والتملك بالشفعة في حكم التملك بالشراء من المشتري، إلا أن البائع يلزم

تسليم المبيـع للمـشتري في عقـد البيـع وإن لم يـدفع المـشتري الـثمن، وفـارق البيـع في ذلـك 

 )٣( والمالكية،)٢(وبه قال الحنفية،. الشفعة، لأن البيع عن رضا، بينما الأخذ بالشفعة جبري وقهري

 ) ٥(. والحنابلة)٤(والشافعية،

                                                        
 .١٦٢-٣/١٦١، "أعلام الموقعين" ابن قيم الجوزية،  -)١(

 .٤/١٠٧، "مجمع الأنهر"؛ داماد أفندي، ٥/٢٤٥، "تبيين الحقائق"الزيلعي، : نظر ي -)٢(

 .٦/١٧٥، " شرح الخرشي"؛ الخرشي، ٧/٣٥٥، "الذخيرة"القرافي، :  ينظر -)٣(

 .٧/١١٨، "البيان"؛ العمراني، ٧/١٣، "بحر المذهب"الروياني، :  ينظر -)٤(

 . ٤/١٦٠، "كشاف القناع"؛ ٤/٢٢٤، "شرح المنتهى"تي، ؛ البهو٦/٣٠١، "الإنصاف"المرداوي، :  ينظر - )٥(
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)١٤٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الثمن، فـاختلف الفقهـاء في المهلـة ً  فإن كان الثمن حاضرا فيسلمه للمشتري، وإن تعذر عليه 

  -:ُالتي تعطى للشفيع على قولين، هما

 والمـذهب عنـد )١(وهـو ظـاهر الروايـة عنـد الأحنـاف،. ُأنـه يمهـل إلى ثلاثـة أيـام: ال اول 

 )٤(. والحنابلة)٣( والشافعية،)٢(المالكية،

مل ا٥(.بلة، واختارها المرداويوهو رواية عند الحنا. ُ أنه يمهل بقدر ما يرى الحاكم:ا(  

دا:  
 )٦(.ُأن الشفيع يحتاج إلى مدة ليتمكن من نقد الثمن، فيمهل إلى ثلاثة أيام -١

ًأن إلزام الشفيع بتحصيل الثمن حالا قد يتعذر عليه في غالب العادة، ويحصل بـه الـضرر  -٢

ِّعليه، بإسقاط الشفعة، فأجل ثلاثة أيام، لأنها مدة قريبة، لا ضرر فيها  )٧(. على المشتريُ

أن يتمكن الشفيع من إعداد وإحضار النقد، والغالب أنه يمكنه : أن القصد من الإمهال، هو -٣

 )٨(.إعداده في الثلاثة أيام

أن الثلاثة آخر حد جمع القلة، وأول حد الكثير، فإن تجاوزها فيدخل في حد الكثير، وفيه  -٤

  )٩(.إضرار بالمشتري

                                                        

  .٦/١٤٧، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)١(

 .٣/٧٥٦، "الشرح الكبير"؛ الدردير، ١١/١٨٤، "النوادر والزيادات"ابن أبي زيد، :  ينظر -)٢(

 .٥/٢٠٤، "نهاية المحتاج"؛ الرملي، ٢/٤٠٦، "مغني المحتاج"الشربيني، :  ينظر -)٣(

 .٤/٢٢٤، "شرح المنتهى"؛ البهوتي، ١٧٧: ، ص"التنقيح المشبع"المرداوي، : ينظر  -)٤(

 .٦/٣٠٠، "الإنصاف"؛ المرداوي، ٥/٢٢٤، "المبدع" ابن مفلح،  -)٥(

 .٦/١٤٧، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٦(

 .٧/١٣، "بحر المذهب"؛ الروياني، ٧/١١٩، "البيان"العمراني، :  ينظر -)٧(

 .٤/٢٢٤، "شرح المنتهى"البهوتي، :  ينظر -)٨(

 .٤/١٥٩، "كشاف القناع"؛ البهوتي، ٥/٢٢٤، "المبدع"ابن مفلح، :  ينظر -)٩(
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)١٤٠٢( ا  ا أ ا ا  

  
مل اا أد  :  

قف على دليل لهذا القول، إلا أن المرداوي أشار عند تصويب هذه الرواية بأنها الصواب   لم أ

ولعله يشير إلى أن مراعـاة العـرف معتـبر ) ١(،" وهذا الصواب في وقتنا هذا":في وقتهم، إذ قال

 ً.فيما لا تقدير فيه شرعا

   يى للشفيع لنقد الثمن، هيُ هو القول الأول، القائل بأن مقدار المهلة التي تعط:ا :

ثلاثة أيام؛ لقوة تعليل هذا القول، ولأن التقدير بمدة زمنية محددة يـضبط اسـتقرار التعاقـد بـين 

الشفيع والمشتري، لئلا تطول المدة ويبقى المشفوع فيه غير مستقر وقابل للفسخ في حـال لم 

 .يدفع الشفيع الثمن

ا ا :ا ا ُ  إذاا  ي   

ُ  وإذا انقضت المهلة التي هي ثلاثة أيام، ولم يسلم الشفيع الثمن للمشتري، فإن الفقهاء اختلفوا 

في فسخ العقد بين الشفيع والمشتري، أو حبس الشفيع وإلزامه بسداد الثمن، أو بيع المـشفوع 

  -:فيه للوفاء بالثمن المستحق للمشتري، على أقوال، هي

أن الشفيع إن امتنع من إيفاء الثمن للمشتري بعد انقـضاء المهلـة، حـسبه القـاضي : لال او 

  )٢(.وبه قال الحنفية. حتى يوفي بالثمن ولم يفسخ الشفعة

 مل اإن عجز الشفيع عن الثمن بعد انقـضاء المهلـة، سـقطت الـشفعة وفـسخت بغـير :ا ِ ُ

  )٥(. والمذهب عند الحنابلة)٤(عند الشافعية، ورواية )٣(وهو المذهب عند المالكية،. حكم حاكم

 ل اإن عجز الشفيع عن الثمن بعد انقضاء المهلة، خير المشتري بين فسخ الـشفعة، :ا ِّ ُ

وهـو روايـة . وبين إمضاء الشفعة والمطالبة بالثمن بأن يباع من مال الشفيع بقدر ما يوفي الثمن

  )٦(.عند المالكية

                                                        
 .٦/٣٠٠، "الإنصاف" المرداوي،  -)١(

 .٤/١٠٧، "مجمع الأنهر"؛ داماد أفندي، ٦/١٤٧، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٢(

 .٣/٧٥٦، "الشرح الكبير"؛ الدردير، ٣٩٤، ٧/٣٩٠، "الجليلمواهب "الحطاب، :  ينظر -)٣(

 .٢/٤٠٦، "مغني المحتاج"؛ الشربيني، ٥/٨٥، "روضة الطالبين"النووي، :  ينظر -)٤(

 .٢/٢٧٥، "الإقناع"؛ الحجاوي، ١٧٧: ، ص"التنقيح المشبع"المرداوي، :  ينظر -)٥(

 .٦/١٧٥، "الخرشيشرح "؛ الخرشي، ٧/٣٥٦، "الذخيرة"القرافي، :  ينظر -)٦(
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)١٤٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ال االشفيع عن الثمن بعد انقضاء المهلة، فسخ الحاكم الشفعة على الشفيع،  إن عجز :ا

  )١(.وبه قال الشافعية. وردها إلى المشتري

دا:  
  :د ال اول

أن إيفاء الشفيع بالثمن حق وواجـب عليـه للمـشتري، وامتناعـه عـن إيفـاء الـثمن بعـد انقـضاء 

ه؛ لأن الحـبس جـزاء الظلـم بالمطـل، ولا ُالمهلة، يظهر ظلمه ومطله للمـشتري، فيجـوز حبـس

ًتنقض الشفعة، قياسـا عـلى المـشتري إذا لم يـوف بـالثمن أنـه يجـوز حـسبه ولا يـنقض البيـع، 

 ) ٢(.فكذلك هنا

أن قياس الشفيع العاجز عن بذل الثمن على المشتري الذي لم يوف الثمن، قيـاس مـع : نوقش

 برضاهما، ودخلا فيه باختيارهمـا، ولـذلك الفارق؛ لأن عقد البيع حصل بين البائع والمشتري

ًلم يجز للحاكم فسخه عليهما، بينما الشفعة تثبت للشفيع على المشتري قهرا وجبرا، ومن غير  ً

اختيار المشتري، لإزالة الضرر عن الشفيع، فإذا حـصل بالـشفعة إضرار عـلى المـشتري بعـدم 

   )٣(. الضرر عن نفسه بفسخ الشفعةتسليمه الثمن لم يزل الضرر بضرر، وكان للمشتري أن يرفع

 مل اا د :  
أن أخذ الشفيع للشقص من غير تسليم الثمن، فيه إضرار بالمشتري، بعدم تسليمه الثمن،  - ١

والضرر لا يزال بضرر مثله، ولا يلـزم المـشتري الرضـا بـالرهن أو الـضامن الحميـل المـليء، 

 يلزمه قبول عوض عن الثمن؛ لأنها معاوضة فـلا لأنهما لا يرفعان ضرر تأخير الثمن عليه، ولا

   )٤(.يجبر عليها

                                                        

نهايـة "؛ الـرملي، ٢/٤٠٦، "مغنـي المحتـاج"؛ الـشربيني، ٥/٨٥، "روضة الطالبين"النووي، :  ينظر -)١(

 .٥/٢٠٤، "المحتاج

 .٦/١٤٧، "بدائع الصنائع"الكاساني، :  ينظر -)٢(

 .٧/١١٩، "البيان"؛ العمراني، ٨١-٤/٨٠، "الوسيط"الغزالي، :  ينظر -)٣(

 .٥/٢٢٤، "المبدع"ح، ابن مفل:  ينظر -)٤(
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)١٤٠٤( ا  ا أ ا ا  

  
ًأن للمشتري فسخ الشفعة لتعذر وصوله إلى الثمن من الشفيع، قياسا على البائع بثمن حال  - ٢

  )١(.حين يتعذر عليه الوصول إلى الثمن

ًاسا على أخذ الشفيع بالشفعة فإنه لا يتوقف عـلى أن الفسخ لا يحتاج إلى حكم حاكم، قي - ٣

 )٢(.حكم الحاكم، فكذلك لا يتوقف فسخ الشفعة بها عليه

ل اا د:  
ًأن الثمن وجب للمشتري حالا على الشفيع بسبب لزوم الشفعة لـه، فـإن انقـضت المهلـة، ولم 

أو أن يباع من مـال الـشفيع يوف بالثمن الواجب عليه، كان للمشتري الخيار بين فسخ الشفعة، 

 )٣(.بمقدار الثمن الواجب له، وإنما بيع من مال الشفيع لأجل التوفية بالثمن الواجب عليه

ال اا د:  
قـضاء القـاضي بهـا، فـلا تنفـسخ إلا بحكـم : أن الشفيع يملك الشقص بأحد ثلاثة أشـياء، منهـا

  )٤(.ِالحاكم لأن الملك حصل به

 :نوقش بأمور، هي

ن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم الحاكم، فلا يقف فسخ الشفعة على حكم الحاكم؛ أ - ١

 .ًقياسا على الفسخ في البيع، والرد بالعيب

ُ أن وقف فسخ الشفعة على حكم الحاكم قد يـؤدي إلى الإضرار بالمـشتري؛ لأنـه قـد لا  - ٢

ُلبعده، أو غير ذلك، يتمكن من إثبات ما يدعيه، وقد يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكم إما 

 )٥(.ولذلك فلا يشرع في الشفعة ما يؤدي إلى الضرر

  يهو القول الثاني القائل بأن الشفعة تسقط عن الشفيع ولا يحتاج فسخها إلى   وا ،

حكم حاكم وذلك إذا عجز الشفيع عن الوفاء بالثمن بعد انقضاء المهلة؛ لقوة أدلة هذا القـول، 

ارض الراجح، ولأنه يتحقق به مراعاة رفع الضرر عن المشتري بتأخير الثمن وسلامتها من المع

                                                        
 .٤/٢٢٤، " شرح المنتهى"البهوتي، :  ينظر -)١(

 .٤/١٥٩، " كشاف القناع"البهوتي، :  ينظر -)٢(

 .٦/١٧٥، "شرح الخرشي"الخرشي، :  ينظر -)٣(

 .٧/١٣، "بحر المذهب"الروياني، :  ينظر -)٤(

 .٤٨٥-٧/٤٨٤، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٥(
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)١٤٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

عليه، وإمضاء العقد الذي بينه وبين البائع كما كان قبل الشفعة، لأن الشفيع لـه الأخـذ بـالثمن، 

وحيـنما عجــز الـشفيع عــن الــثمن، رجـع العقــد كـما كــان صــيانة لـه وللالتزامــات والواجبــات 

 . بهوالمسؤوليات التي ثبتت 

 ديا ا :ا أو ا ن ا إذا  

ً  إذا كان الشريك نصرانيا وباع نصيبه على نصراني بخمر أو خنزير، وكان الشفيع مسلما، فهل  ً

    . له الأخذ بالشفعة، وما مقدار الثمن الذي يبذله للمشتري إذا قلنا بأن له الأخذ بالشفعة

لشفعة للشفيع المسلم ومقدار الثمن الذي يبذله الشفيع، فيما إذا اختلف أهل العلم في ثبوت ا  

  -:باع ذمي نصيبه لذمي بخمر أو خنزير والشفيع مسلم، على قولين هما

 أن الشفعة تثبت للشفيع المسلم، ويدفع قيمة الخمر أو الخنزيـر، وطريـق معرفـة :ال اول 

ومحمد ابن عبدالحكم من ) ١(ال الحنفية،وبه ق. قيمتهما بالرجوع إلى ذمي أسلم، أو فاسق تاب

 )٢(.المالكية

مل ا٣(.وبه قال المالكية. أن الشفعة تثبت للشفيع المسلم بقيمة الشقص: ا(  

ل ا٥(. والحنابلة)٤(وبه قال الشافعية،. أن الشفعة لا تثبت للشفيع المسلم: ا(  

دا:  
  :أد ال اول

 الذميين بيع صحيح، لأن الخمر والخنزير مال لهم، ويثبت به حـق أن البيع الذي وقع بين - ١

 )٦(.الشفعة للمسلم؛ لصحة البيع بينمها

                                                        
رد "؛ ابــن عابــدين، ٤/١١١، "مجمــع الأنهــر"؛ دامــاد افنــدي، ١١/٣٣٣، "البنايــة"العينــي، :  ينظــر -)١(

 .٣٣٩-٩/٣٣٨، "المحتار

 .٧/٢٦٣، "الذخيرة"؛ القرافي، ١١/٢٠١، "النوادر والزيادات"ابن أبي زيد، :  ينظر -)٢(

ــر -)٣( ــد، :  ينظ ــن أبي زي ــادات"اب ــوادر والزي ــاب، ١١/٢٠١، "الن ــل"؛ الحط ــب الجلي ؛ ٧/٣٧٥، "مواه

 .١٠/٥٩٥، "لوامع الدرر"المجلسي، 

، "روضــة الطــالبين"؛ النــووي، ٧/١١٢، "البيــان"؛ العمــراني، ٤/٧٦، "الوســيط"الغــزالي، :  ينظــر -)٤(

٥/٧٣. 

 .٤/١٣٧، "كشاف القناع"؛ البهوتي، ٧/٢٩٥، "الفروع"ابن مفلح، :  ينظر -)٥(

 .١١/٣٣٣، "البناية"العيني، :  ينظر -)٦(
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)١٤٠٦( ا  ا أ ا ا  

  
ًأن البيع وقع بينهم بثمن حرام، فلا تثبت فيه الشفعة، واعتقـادهم حلـه، لا يجعلـه مـالا، : نوقش

 يفعلونـه ممـا َّلأن االله عزوجل حرمه، وإنما لم ننقض عقدهم لأننا غير مـأمورين بـالتعرض لمـا

يعتقدونه في دينهم، ما لم يتحاكموا إلينا، ولو تحاكموا إلينا قبل التقابض، لفسخنا العقد بينهم؛ 

َوأن احكم بينهم بمآ أنزل االلهُّ{:لقوله تعالى َ ََ ََ ِْ ُ َ ْ َُ ِ{.)٢)(١( 

أن الخمر بالنسبة لذمي مال مثلي، ولكن يحرم على المسلم تسليم مثله للمشتري، لذلك  - ٢

 .غير المثلي، وأما الخنزير فهو من ذوات القيم، فيلزم المسلم دفع القيمة للمشترييلتحق ب

ًأن الخمر والخنزير حرمهما االله عزوجل، ولم يجعلهـما مـالا، واعتقـادهم حلهـما، لا : نوقش

  )٣(ً.يجعلهما مالا

مل اا د:  
عذر بذل مثل الثمن، أو قيمته، أن الشفعة للمسلم على الذمي ثابتة؛ لأنه حكم للمسلم عليه، ولت

  )٤(.لأن الخمر والخنزير محرمان، فيصار إلى قيمة الشقص

ًأن البيع الذي يكون الثمن فيه خمرا أو خنزيرا، هو بيع فاسد، ولا تثبت فيه الشفعة، كما : نوقش ً

َلو وقع بين مسلمين ْ ُ
ِ.)٥( 

ل اا محرم، وهو بيع فاسد، فلم تثبت فيه أن البيع الذي وقع بين الذميين بيع بثمن: أد 

ًالشفعة، كما لو وقع بين مسلمين، والخمر والخنزير حـرمهما االله عزوجـل، فـلا يجعـلان مـالا  َ ْ ُ
ِ

  )٦(.باعتقاد حلهما عند النصارى

    يهو القول الثالث القائل بأن الشفعة لا تثبت للمسلم إذا وقع البيـع بـين بـائع   وا ،

ًبثمن محرم مما يعتقدونه حلالا؛ كالخمر أو الخنزير؛ لقوة أدلة هذا القول، الشقص والمشتري 

                                                        
 .٤٩ة، الآية  من سورة المائد -)١(

  .٧/٥٢٥، "المغني"؛ ابن قدامة، ٧/١١٢، "البيان"العمراني، :  ينظر -)٢(

 .٧/٥٢٥، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٣(

 .٧/٢٩٣، "الذخيرة"القرافي، :  ينظر -)٤(

 .٧/٥٢٥، "المغني"ابن قدامة، :  ينظر -)٥(

 .٧/٥٢٥، "المغني"؛ ابن قدامة، ٧/١١٢، "البيان"العمراني، :  ينظر -)٦(



www.manaraa.com

  
)١٤٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وجل،  وسلامتها من المعارض الراجح، ولأنهم لو تحاكموا إلينا لحكمنا بينهم بما أنزل االله عز

 .والحكم في العقد الذي يكون بثمن محرم، هو عقد فاسد، والعقد الفاسد، لا تثبت فيه الشفعة
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)١٤٠٨( ا  ا أ ا ا  

  
ا  

  

استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو : فعة، هيالش - ١

 .دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد

 .الشفعة ثابتة ومشروعة بالسنة والإجماع - ٢

الآخذ ويسمى الشفيع، والمأخوذ وهو العقار ويسمى المشفوع فيه ، : أركان الشفعة، هي - ٣

الشريك الحادث ويسمى المشفوع عليه، وما به الأخذ وهو الـثمن ويـسمى والمأخوذ منه وهو 

 .المشفوع به

 .ما يقابل المثمن مما يصح بيعه: الثمن، هو - ٤

 .الثمن الحقيقي للشيء بتقويم المقومين: القيمة، هي - ٥

الثمن أعم من القيمة، فهو يشمل ثمن المثل وهو القيمة، والـثمن المـسمى الـذي تـراضى  - ٦

 . وقد يزيد عن ثمن المثل وقد ينقصعليه العاقدان،

بالثمن الذي استقر عليه العقد، لا بقيمة المشفوع فيه ) َالمبيع(ُيأخذ الشفيع المشفوع فيه  - ٧

 ).المبيع(

َيأخذ الشفيع المبيع من المشتري بمثل الثمن إن كان له مثل، وإن لم يكن لـه مثـل فبقيمـة  - ٨ ُ

 .الثمن

يع إن كانت في زمن الخيار، ولا تثبت له بعد لزوم الزيادة أو النقصان في الثمن تثبت للشف - ٩

َّالعقد بتمام البيع إن لم يكن زمن خيار أو بانقضاء زمن الخيار إن كان ثم خيار َ. 

ّيقوم الثمن الذي لا مثل له، أو له مثل وانقطع، بقيمته بعد لزوم العقد بتمام البيع إن لم يكن  -١٠ ُ

 . َّم خيارَزمن خيار، أو بانقضاء زمن الخيار إن كان ث

إذا وقع البيع بثمن مؤجل، فللشفيع أخذ المشفوع فيـه بـالثمن المؤجـل الـذي وقـع عليـه  -١١

ًالعقد بشرط أن يكون الشفيع مليئا، أو أن يأتي بضامن حميل مليء قادر على الوفاء بـالثمن إذا 

 .حل الأجل



www.manaraa.com

  
)١٤٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

شتري إذا اشترى المشتري الشقص بثمن مؤجل، واختار الشفيع أن يأخذ المبيـع مـن المـ -١٢

بثمن حال، فإنه يدفع الثمن الحال للمشتري وليس عليـه أن يدفعـه للبـائع، ولا يلـزم المـشتري 

 .تعجيل الثمن للبائع، لأن التأجيل حق له

ًإذا اشترى عقارا مشفوعا وعقارا غير مشفوع في عقد واحد بثمن واحـد غـير متميـز لكـل  -١٣ ً ً

ُع، ويقوم كل عقار منهما، ويقسم الثمن عقار حصته من الثمن، فإن للشفيع أخذ العقار المشفو ُّ

 .على قدر قيمتهما، ويأخذ العقار المشفوع بحصته من الثمن

وكان سبب الجهل حيلة لإسقاط الشفعة، فإن الشفعة ) المبيع(إذا جهل ثمن المشفوع فيه  -١٤

يمة لا تسقط وتثبت للشفيع، ويأخذه الشفيع بمثل الثمن أو بقيمته إن أمكن، فإن تعذر فيأخذه بق

 .المشفوع فيه

ُإذا أخذ الشفيع المشفوع فيه من المشتري وكان الثمن حالا، فإنه يمهل ثلاثة أيام لتـسليم  -١٥ ً ُ

ِالثمن إلى المشتري، فإن عجز عن الثمن، سقطت الشفعة وفسخت بغير حكم حاكم ُ. 

لا تثبت الشفعة للمسلم إذا وقع البيع بين بائع الشقص والمشتري بـثمن محـرم يعتقدونـه  -١٦

 ً.لاحلا
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)١٤١٠( ا  ا أ ا ا  

  
ادر واس ا  

عمر سلامي، عبدالكريم حامد، : ، علق عليه"تهذيب اللغة"الأزهري، محمد بن أحمد،  -١

 ).م٢٠٠١-هـ ١٤٢١: ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عام١:ط

محمـد عبـدالباقي، : ، صـححه وخرجـه أحاديثـه"الموطـأ"الأصبحي، مالـك بـن أنـس،  -٢

 ).م١٩٩٣-هـ ١٤١٣:  عام، القاهرة، دار الحديث،٢:ط(

حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار "أفندي، محمد علاء الدين بن محمد أمين،  -٣

 ." رد المحتار"، مطبوع مع "على الدر المختار

، الريـاض، مكتبـة المعـارف، ١:ط(، "صحيح ابن ماجـه"الألباني، محمد ناصر الدين،  -٤

، بـيروت، ١:ط ("ريج أحاديث منار الـسبيلإرواء الغليل في تخ"؛ )م١٩٩٧-هـ ١٤١٧: عام

 ). م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩: المكتب الإسلامي، عام

مـصطفى . د: ، ضـبطه وشرح الفاظـه"صحيح البخاري"البخاري، محمد بن إسماعيل،  -٥

 ). م١٩٩٠-هـ ١٤١٠: ، دمشق، اليمامة للطباعة، عام٤:ُالبغا، ط

عـروف بالتهـذيب في  الم"تهـذيب مـسائل المدونـة"البراذعي، خلف بـن أبي القاسـم،  -٦

هـ ١٤٣١: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(أحمد المزيدي، : اختصار المدونة، تحقيق

 ). م٢٠١٠-

ــن محمــد،  -٧ ــد ب ــردري، محم ــزاز الك ــن الب ــة"اب ــاوى البزازي ــوع مــع "الفت ــاوى "، مطب فت

 . "قاضيخان

ــتح،  -٨ ــن أبي الف ــد ب ــبعلي، محم ــع"ال ــواب المقن ــلى أب ــع ع ــق" المطل ــو: ، تحقي د محم

 ).م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: ، جدة، مكتبة السوادي، عام١: ط(الأرناؤوط، وياسين الخطيب، 

ــشار -٩ ــد عزمــي، / البكــري، المست ــدني "محم ــانون الم موســوعة الفقــه والقــضاء في الق

 ).بدون: بدون، القاهرة، دار محمود، عام: ط(، "الجديد

: ط( التركـي، عبـداالله.د: ، تحقيق"شرح منتهى الإرادات"البهوتي، منصور بن يونس،  - ١٠

ــام ــب، ع ــالم الكت ــاض، دار ع ــتن "؛ )م٢٠١١-هـــ ١٤٣٢: بــدون، الري ــاع عــن م كــشاف القن

 ).م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣: بدون، بيروت، عالم الكتب، عام: ط(، "الإقناع



www.manaraa.com

  
)١٤١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: ، تحقيـق" المعروف بسنن الترمـذي"الجامع الصحيح"الترمذي، محمد بن عيسى،  - ١١

 ). بدون: كتب العلمية، عامبدون، بيروت، دار ال: ط(أحمد شاكر وآخرين، 

، بيروت، دار ١:ط(أحمد عبدالسلام، : ، ضبطه"المدونة"التنوخي، سحنون بن سعيد،  - ١٢

 ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٥: الكتب العلمية، عام

عـامر الجـزار، أنـور : ، اعتنى بها"مجموعة الفتاوى"ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،  - ١٣

 ).م٢٠١١- هـ١٤٣٢:، بيروت، دار ابن حزم، عام٤:ط(الباز، 

، ١: شـهاب الـدين أبـوعمرو، ط: ، حققـه"الـصحاح"الجوهري، إسماعيل بن حماد،  - ١٤

 ).م١٩٩٨-هـ ١٤١٨: بيروت، دار الفكر، عام

الأخـضر الأخـضري، : ، حققـه"جامع الأمهات"ابن الحاجب، جمال الدين بن عمر،  - ١٥

 ). م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: ، دمشق، دار اليمامة، عام١:ط(

: ، تحقيــق"المــستدرك عــلى الــصحيحين" النيــسابوري، الحــاكم، محمــد بــن عبــداالله - ١٦

 ). م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام٢:مصطفى عطا، ط

عبداللطيف الـسبكي، : ، تصحيح"الإقناع"الحجاوي، شرف الدين موسى المقدسي،  - ١٧

 ).بدون: بدون، بيروت، دار المعرفة، عام: ط(

، رقم كتبه "ح الباري شرح صحيح البخاري فت"ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  - ١٨

/ العلامة: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات: محمد عبدالباقي، أشرف على طبعه: وأبوابه

، "تقريـب التهـذيب"؛  )هــ١٣٧٩: بدون، بـيروت، دار المعرفـة، عـام: ط(عبدالعزيز بن باز، 

 ). م١٩٩٢-هـ ١٤١٢: ، حلب، دار الرشيد، عام٤: محمد عوامة، ط: تحقيق

بـدون، القـاهرة، دار : ط(أحمد شاكر، : ، تحقيق"المحلى"ابن حزم، علي بن أحمد،  - ١٩

 ).بدون: التراث، عام

، ١"ط(، "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر"الحسيني، أحمد بن محمد،  - ٢٠

 ). م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥: بيروت، دار الكتب العلمية، عام
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)١٤١٢( ا  ا أ ا ا  

  
عـادل : ، تحقيـق"شرح تنـوير الأبـصارالـدر المختـار "الحصكفي، محمـد بـن عـلي،  - ٢١

ــوض،  ــلي مع ــدالموجود، وع ــام: ط(عب ــب، ع ــالم الكت ــاض، دار ع ــدون، الري ـــ ١٤٢٣: ب -ه

 ). م٢٠٠٣

زكريـا : ، ضـبطه"مواهب الجليل شرح مختـصر خليـل"الحطاب، محمد بن محمد،  - ٢٢

 ).م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(عميرات، 

: بـدون، بـيروت، دار الفكـر، عـام: ، ط"معجـم البلـدان"مـوي، الحموي، يـاقوت الح - ٢٣

 ).بدون

بدون، الرياض، : ط(، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل  - ٢٤

 ). م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: بيت الأفكار، عام

: ، تعريـب" درر الحكام شرح مجلة الحكـام"حيدر، علي حيدر خواجه أمين أفندي،  - ٢٥

 ). م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣:خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(فهمي الحسيني، 

-، بـولاق ٢: ط(، "الخـرشي عـلى المختـصر الجليـل"الخرشي، محمد بـن عبـداالله،  - ٢٦

 ). هـ١٣١٧: مصر، المطبعة الكبرى الأميرية، عام

، الرياض، جامعة ١:ط(، " التقويم في الفقه الإسلامي"الخضير، محمد بن عبدالعزيز،  - ٢٧

 ).م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣:  بن سعود، عامالإمام محمد

أحمـد شـاكر ومحمـد : ، تحقيـق"معـالم الـسنن"الخطابي، حمد بن محمد البستي،  - ٢٨

 ). بدون: مكتبة ابن تيمية، عام –بدون، القاهرة، مكتبة السنة المحمدية : ط(الفقي، 

: ، تحقيـق"التوضيح شرح مختصر ابن الحاجـب"خليل، خليل بن إسحاق المالكي،  - ٢٩

 ). م٢٠١٠-هـ ١٤٣١: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط (محمد عثمان،

 مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى "دامــاد أفنــدي، عبــدالرحمن بــن محمــد الكليبــولي،  - ٣٠

 ).م٢٠١٦: بدون، بيروت، دار الكتب العلمية، عام: ط(محمد المختار، : ، اعتنى به"الأبحر

: بـيروت، دار ابـن حـزم، عـام، ١:ط(، "سنن أبي داود"أبو داود، سليمان بن الأشعث،  - ٣١

شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بلـلي، : ، تحقيق" سنن ابي داود"؛ )م١٩٩٨-هـ ١٤١٩

 ).م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠:خاصة، دمشق، دار الرسالة، عام: ط(
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)١٤١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، بيروت، دار ١:ط(، "الشرح الكبير على مختصر خليل"الدردير، أبو البركات أحمد،  - ٣٢

 ).م١٩٩٨-هـ ١٤١٩:الفكر، عام

، ١:ط(، "حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير"وقي، محمــد عرفــة المــالكي، الدســ - ٣٣

 ). م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: بيروت، دار الفكر، عام

مركز : ، تحقيق"المفردات في غريب القرآن"الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد،  - ٣٤

 ).م١٩٩٧-هـ ١٤١٨: ، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، عام١:ط(البحوث بمكتبة نزار الباز، 

عـلي معـوض، : ، تحقيـق"فتح العزيز بـشرح الـوجيز"الرافعي، عبدالكريم بن محمد،  - ٣٥

 .)م١٩٩٧-هـ ١٤١٧:، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:عادل عبدالموجود، ط

ــد الحفيــد،  - ٣٦ ــابن رش ــد بــن أحمــد الــشهير ب ــة "ابــن رشــد، محم ــة المجتهــد ونهاي بداي

 ).م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: بدون، بيروت، دار الفكر، عام: ط(، "المقتصد

، بـيروت، دار ٣:ط(، " نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج"الرملي، محمد بن أحمد،  - ٣٧

 ). م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤: الكتب العلمية، عام

: ، تحقيق"بحر المذهب في فروع الفقه الشافعي"الروياني، عبدالواحد بن إسماعيل،  - ٣٨

 ).م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(طارق السيد، 

: ط(، "تاج العروس من جواهر القـاموس"الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الحنفي،  - ٣٩

 ).بدون: بدون، القاهرة، دار الفكر، عام

، "القواعد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة"محمد مصطفى، . د.الزحيلي، أ - ٤٠

 ).م٢٠١٨-هـ ١٤٣٩: ، دمشق، دار الفكر، عام٦: ط(

: ، دمشق، دار الفكر، عام٤: ، ط"الفقه الإسلامي وأدلته" مصطفى، وهبة. د.الزحيلي، أ - ٤١

 ).بدون

-هـــ ١٤٣٣: ، دمــشق، دار القلـم، عـام٢:ط(، "عقـد البيـع"الزرقـا، مـصطفى أحمــد،  - ٤٢

 ).م٢٠١٢
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)١٤١٤( ا  ا أ ا ا  

  
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها "ابن أبي زيد، عبداالله بن عبدالرحمن،  - ٤٣

: ، بـيروت، دار الغـرب الإسـلامي، عـام١:ط(غ وآخـرين، محمد الدبا: ، تحقيق"من الأمهات

 ). م١٩٩٩

مـصر، -، بـولاق١:ط(، "تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق"الزيلعي، عثمان بن علي،  - ٤٤

 .)هـ١٣١٤:المطبعة الأميرية الكبرى، عام

: بـدون، بـيروت، دار المعرفـة، عـام: ط(، "المبـسوط"السرخسي، محمد بـن أحمـد،  - ٤٥

 ). م١٩٩٣-هـ ١٤١٤

: ، تحقيـق"عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"ن شاس، عبداالله بن نجم، اب - ٤٦

 ). م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عام١:ط(حميد لحمر، . د

، "مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج"الشربيني، محمد بن الخطيب،  - ٤٧

 ). م١٩٩٨-هـ ١٤١٩: ، بيروت، دار الفكر، عام١:ط(

، مطبـوع "حاشية الشلبي على تبيين الحقـائق"الشلبي، شهاب الدين أحمد بن يونس،  - ٤٨

 ."تبيين الحقائق"مع 

فـتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم "الشوكاني، محمد بن علي،  - ٤٩

بدون، مكة المكرمة، المكتبـة التجاريـة : ط(سعيد اللحام، : ، وثق أصوله وعلق عليه"التفسير

، "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار"؛ )بدون: مصطفى الباز، عام

ــه ــدين الــصبابطي، : خــرج أحاديث ــام١:ط(عــصام ال ــاهرة، دار الحــديث، ع -هـــ ١٤١٣: ، الق

 ). م١٩٩٣

حاشـية الطحطـاوي عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير "الطحطاوي، أحمد بن محمـد،  - ٥٠

-هــ ١٤٣٨: ، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، عـام١:ط(يـدي، أحمد المز: ، تحقيق"الأبصار

 ).م٢٠١٧

 المعروف بحاشية "رد المحتار على الدر المختار"ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،  - ٥١

 .)م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(ابن عابدين، 
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)١٤١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

:  الكتـب العلميـة، عـام، بـيروت، دار٢:ط(، "الكافي"ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله،  - ٥٢

 ). م١٩٩٢-هـ ١٤١٣

بدون، : ، ط"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية"عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن،  - ٥٣

 ). بدون: القاهرة، دار الفضيلة، عام

ــسي،  - ٥٤ ــة التون ــن عرف ــة، محمــد ب ــن عرف ــصر الفقهــي"اب ــححه"المخت حــافظ . د: ، ص

 ). م٢٠١٤- هـ١٤٣٥: ، دبي، مركز الفاروق، عام١:ط(عبدالرحمن، 

، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز"ابن عطية، عبدالحق بن غالب الأندلسي،  - ٥٥

 ).م١٩٩٣-هـ ١٤١٣: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(عبدالسلام عبدالشافي، : تحقيق

قاسم النوري، : ، اعتنى به" البيان في مذهب الشافعي"العمراني، يحيى بن أبي الخير،  - ٥٦

 ).م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٦: ة، دار المنهاج، عام، جد٢: ط(

، ١:ط(أيمــن شــعبان، : ، تحقيــق"البنايــة شرح الهدايــة"العينــي، محمــود بــن أحمــد،  - ٥٧

 ).م٢٠١١-هـ ١٤٣٢: بيروت، دار الكتب العلمية، عام

، ١:ط(أحمـد إبـراهيم، : ، حققـه"الوسـيط في المـذهب"الغزالي، محمد بن محمد،  - ٥٨

 ).م١٩٩٧- هـ١٤١٧: القاهرة، دار السلام، عام

مجمـع الـضمانات في مـذهب الإمـام "غياث الدين، أبو محمـد بـن غـانم بـن محمـد،  - ٥٩

، القـاهرة، دار الـسلام، ١:ط(عـلي جمعـة، . محمد سراج، د. د: ، تحقيق"الأعظم أبي حنيفة

 ).م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠: عام

عبدالـسلام : ، تحقيـق" معجـم مقـاييس اللغـة"ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  - ٦٠

 ).م١٩٩١-هـ ١٤١١: ، بيروت، دار الجيل، عام١:ط(، هارون

، مكـة ١:عبدالحميـد هنـداوي، ط: ، تحقيـق"العـين"الفراهيدي، الخليل بـن أحمـد،  - ٦١

 ). م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣:المكرمة، مكتبة عباس الباز، عام

 تبصرة الحكام في أصول الأقـضية ومنـاهج "ابن فرحون، إبراهيم بن محمد المالكي،  - ٦٢

هـ ١٤١٦:، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(جمال مرعشلي، : ديثه، خرج أحا"الأحكام

 ).م١٩٩٥-
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)١٤١٦( ا  ا أ ا ا  

  
مكتب تحقيق التراث : ، تحقيق"القاموس المحيط"الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  - ٦٣

بـصائر "). م١٩٨٧ -هــ ١٤٠٧: ، بـيروت، مؤسـسة الرسـالة، عـام٢:ط(في مؤسسة الرسالة، 

 .)بدون: بدون، بيروت، المكتبة العلمية، عام: ط(، "ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

: ، اعتنـى بهـا"المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير"الفيومي، أحمد بن محمد،  - ٦٤

 ).م١٩٩٧-هـ ١٤١٨: ، بيروت، المكتبة العصرية، عام٢:ط(يوسف محمد، 

، وهو تكملـة "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار"قاضي زاده، أحمد بن قودر،  - ٦٥

، بيروت، دار ١:ط(عبدالرزاق المهدي، : علق عليه. ح فتح القدير لابن الهمام، مطبوع معهشر

 ).م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤: الكتب العلمية، عام

، "التلقـين في الفقـه المــالكي"القـاضي عبـدالوهاب، عبـدالوهاب بـن عـلي المـالكي،  - ٦٦

المعونـة "؛ )م١٩٩٥-هــ ١٤١٥: بدون، بيروت، دار الفكر، عام: ط(محمد الغاني، : تحقيق

، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، ٣:ط(حميش عبدالحق، : ، تحقيق"على مذهب عالم المدينة

 ). م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠:عام

، مطبوعــة بهــامش "فتــاوى قاضــيخان"قاضـيخان، فخــر الــدين محمــود الأوزجنـدي،  - ٦٧

: لأميرية، عاممصر، المطبعة ا-، بولاق ١:ط(الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، 

 ). هـ١٣١٠

عبـداالله . د: ، تحقيـق"الـشرح الكبـير"ابن قدامة، شمس الدين عبدالرحمن بن محمد،  - ٦٨

 ).م١٩٩٥-هـ ١٤١٥:، القاهرة، هجر، عام١:ط(التركي، 

، ١:ط(محمد فارس، مسعد السعدني، : ، حققه"الكافي"ابن قدامة، عبداالله بن أحمد،  - ٦٩

عبداالله التركي، . د: ، تحقيق"المغني"؛ )م١٩٩٤-هـ ١٤١٤: بيروت، دار الكتب العلمية، عام

 ).م١٩٩٧-هـ ١٤١٧: ، الرياض، دار عالم الكتب، عام٣: ط(عبدالفتاح الحلو، . د

، بـيروت، دار ١:ط(محمـد بـوخبزة، : ، تحقيـق"الذخيرة"القرافي، أحمد بن إدريس،  - ٧٠

 ).م١٩٩٤: الغرب الإسلامي، عام
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)١٤١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

يــوبي، وأحمــد البرلــسي الملقــب بعمــيرة، القليــوبي، وعمــيرة، أحمــد بــن أحمــد القل - ٧١

، ٣:ط(، "حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح جـلال الـدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين"

 ).م١٩٥٦-هـ ١٣٧٥: مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، عام

، رتبـه "أعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين"ابن قـيم الجوزيـة، محمـد بـن أبي بكـر،  - ٧٢

 ).م١٩٩٦-هـ ١٤١٧: بدون، بيروت، دار الكتب العلمية، عام: ط(، محمد إبراهيم: وضبطه

جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام "الكادوري، يوسف بن عمر،  - ٧٣

- هـ ١٤٣٨: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(براء العاني وآخرون، : ، تحقيق"القدوري

 ).م٢٠١٨

، "بـدائع الــصنائع في ترتيـب الــشرائع"الكاسـاني، عـلاء الــدين أبـو بكــر بـن مــسعود،  - ٧٤

هـ ١٤٢٤: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام٢:ط(علي معوض، وعادل عبدالموجود، : تحقيق

 ).م٢٠٠٣-

: ، حققـه"الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل"الكلوذاني، محفوظ بن أحمد،  - ٧٥

 ).م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥: ، الكويت، غراس، عام١:ط(ماهر الفحل، .عبداللطيف هميم، و د.د

، ١:ط(صــالح آل الــشيخ، : ، مراجعــة"ســنن ابــن ماجـه"ابـن ماجــه، محمــد بـن يزيــد،  - ٧٦

 ).م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠: الرياض، دار السلام، عام

: ، تحقيق"المحيط البرهاني في الفقه النعماني"ابن مازة، محمود بن أحمد البخاري،  - ٧٧

 ).م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(عبدالكريم الجندي، 

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر " الماوردي، علي بن محمد،  - ٧٨

، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، ١:ط(علي معوض، وعـادل عبـدالموجود، : ، تحقيق"المزني

 ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٤: عام

 التركـي، عبـداالله. د: ، تحقيـق"المحـرر"مجد الدين ابن تيمية، عبدالسلام بن عبداالله،  - ٧٩

 ).م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢: بدون، الرياض، دار عالم الكتب، عام: ط(



www.manaraa.com

 
)١٤١٨( ا  ا أ ا ا  

  
، "لوامـع الـدرر في هتـك أسـتار المختـصر"المجلسي، محمد بن محمـد الـشنقيطي،  - ٨٠

: ، نواكـشوط، عـام١:ط(اليـدالي بـن الحـاج، : دار الرضوان، خرج أحاديثه: تصحيح وتحقيق

 ).م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

، ١:ط(محمـد الفقـي، : ، صـححه وحققـه"نـصافالإ"المرداوي، عـلي بـن سـليمان،  - ٨١

 التنقـيح المـشبع في تحريــر "؛ )م١٩٥٥-هــ ١٣٧٤: القـاهرة، مكتبـة الـسنة المحمديـة، عـام

 ).هـ١٤٠٦: ، القاهرة، المكتبة السلفية، عام٢:ط(، "أحكام المقنع

: ، اعتنـى بتـصحيحه"الهداية في شرح بداية المبتـدي"المرغيناني، علي بن أبي بكر،  - ٨٢

 ).م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥: ، بيروت، دار إحياء التراث، عام١: ط( يوسف، طلال

 مطبـوع مـع شرح النـووي، "صـحيح مـسلم"مسلم، مسلم بـن الحجـاج النيـسابوري،  - ٨٣

 ). م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤: ، الرياض، دار عالم الكتب، عام١:حسن قطب، ط: بإشراف

تقنين المغـربي أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي وال"ابن معجوز، محمد ابن معجوز،  - ٨٤

 ).١٩٩٣-هـ ١٤١٣: ، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، عام٢:ط(، "المقارن

محمـود : ، تحقيـق" الفصول الخمسون"ابن معطي، يحيى بن عبدالمعطي المغربي،  - ٨٥

 . )م١٩٧٧: بدون، القاهرة، عيسى البابي الحلبي، عام: ط(الطناحي، 

ــن محمــد،  - ٨٦ ــراهيم ب ــدع في "ابــن مفلــح، إب ــعالمب ــيروت، : ط(، "شرح المقن ــدون، ب ب

 ). م١٩٨٠: المكتب الإسلامي، عام

بدون، : ط(عبداالله التركي، . د: ، تحقيق"الفروع"ِّابن مفلح، محمد بن مفلح بن مفرج،  - ٨٧

 ).م٢٠١١-هـ ١٤٣٢: الرياض، دار عالم الكتب، عام

، ١:ط(محمــد الــدردابي، . د: ، تحقيــق"قواعــد الفقــه"المقــري، محمــد بــن أحمــد،  - ٨٨

 ).م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥: وت، دار ابن حزم، عامبير

مكتبة : ، عجمان٢:ط(صغير حنيف، : ، حققه"الإجماع"ابن منذر، محمد بن إبراهيم،  - ٨٩

 ).م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠: مكتبة مكة، عام: الفرقان، رأس الخيمة

، ١:ط(عبدالكريم الفضيلي، : ، تحقيق"الأشباه والنظائر"ابن نجيم، إبراهيم بن محمد،  - ٩٠

 ).م١٩٩٨-هـ ١٤١٨:تبة العصرية، عامبيروت، المك
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)١٤١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: ، بــيروت، دار ابــن حــزم، عــام١:ط(، "ســنن النــسائي"النــسائي، أحمــد بــن شــعيب،  - ٩١

 ). م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

بدون، جدة، مكتبـة : ط(، "المجموع شرح المهذب"النووي، محي الدين بن شرف،  - ٩٢

، ٣:ط(ويش، زهـير الـشا: ، إشراف"روضة الطالبين وعمدة المفتـين"؛ )بدون: الإرشاد، عام

 ). م١٩٩١-هـ ١٤١٢: بيروت، المكتب الإسلامي، عام

فــتح القــدير شرح الهدايــة في شرح "ابــن الهــمام، محمــد بــن عبدالواحــد الــسيواسي،  - ٩٣

 ).بدون: بدون، القاهرة، دار الفكر، عام: ط(، "البداية

ى ، اعتن"الجامع لمسائل المدونة والمختلطة"ابن يونس الصقلي، أبو بكر بن عبداالله،  - ٩٤

 ).م٢٠١١-هـ ١٤٣٢: ، بيروت، دار الكتب العلمية، عام١:ط(أحمد بن علي، : به
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)١٤٢٠( ا  ا أ ا ا  

  
  س ات

.......................................................................................................١٣٥٤  

١٣٦٢....................................................................................................ا  

  ١٣٧٢..........................................................اض اي  ا ي: ا اول

ما ي: اا  َا ُا   يا ١٣٧٥................................................ا  

ا ا :ا  ا  ١٣٧٧..................................................................ا  

اا ا :  يا ا  ١٣٨٥..........................................................و  

ا ا :ا  ا ل ا............................................................١٣٨٨  

  ١٣٩١...إذا اى اي  ا  ، وأه ا   ل: ُ  ا ال: ا ادس

ا ا :  وا  وا       و   ع إذا  ار ا١٣٩٣  

ا ل: ا  ا .....................................................................١٣٩٦  

ا ا :ا  ر  إذا ١٤٠٠................................................................ا  

ا ا :ا  ي ا ا ُ  ١٤٠٢...................................................إذا  

 ديا ا :ا أو ا ن ا ١٤٠٥...........................................................إذا  

١٤٠٨......................................................................................................ا  

ادر واس ا.......................................................................................١٤١٠  

  ١٤٢٠............................................................................................س ات

  


